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 المراقبة الشرطية في التشريع الإماراتي

"دراسة تحليلية"

بشرة سعيد الكعبي)))

منال مروان منجد)))

تاريخ الاستلام: 15-03-2023              تاريخ القبول: 2023-07-25

ملخص البحث:

�نصــب درَاســتناً علــى المراقبــة الشــرطية فــي قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي والتــي 
�حمــل فــي جوهرهــاً طبيعــة مختلـــة، فقــد �كــون إحــدى العقوبــاًت التــي يقرهــاً المشــرع بصــورَة 
ــي  ــاًً ف ــاً نص ــي بتضمينه ــزم القاًض ــة يلت ــون، أو �كميلي ــوة القاًن ــاً بق ــري �ـبيقه ــث يج ــة حي فرعي
ــة أو كاًن  ــدا للحري ــاً ســواء كاًن مقي ــرا جزاـي ــون �دبي ــد �ك ــة، وق ــق ســلـته التقديري ــم أو وف الحك
ضمــن �دابيــر الدفــاًع الاجتماًعــي بغيــة وقاًيــة المجتمــع وخاًصــة فــي حــاًلات الفداحــة الإجراميــة، 
والمراقبــة بوصفهــاً "عقوبــة �بعيــة" يعنــي خضوعهــاً لمبــدأ شــرعية الجراـــم والعقوبــاًت، أمــاً فــي 
شــأن وصفهــاً كـ"�دبيــر جزاـــي" فإنهــاً �هــدف إلــى التثبــت مــن صلاحيــة مــن قضــى عليــه باًلعقوبة 
للاندمــاًج داخــل المجتمــع مــن جديــد عقــب �نفيــذ العقوبــة التــي قضاًهــاً وســلبت بمقتضاًهــاً حريتــه، 

وذلــك مــن خلال منحــه الفرصــة ليتمتــع بشــيء مــن الحريــة �حــت إشــراف ورَقاًبــة الشــرطة.

ــرا  ــة أو �دبي ــاًت التبعي ــاً إحــدى العقوب ــة الشــرطية" بوصفه ــذ المراقب ــاًت �نفي ــر "آلي إن �ـوي
جزاـيــاً بحيــث �تضمــن أعمــاًل المراقبــة لمــن قضــى عليــه بعقوبــة الحبــس أو الســجن فــي شــتى 
الجراـــم الباًلغــة الخـــورَة والجســاًمة خاًصــة �لــك الجراـــم التــي �قــع مــن خلال اســتخدام وســاًـل 
ــك  ــاًت خاًصــة �ل ــن التزام ــه م ــرض علي ــاً يف ــي شــأن نـــاًق م ــع التوســع ف ــاًت، م ــة المعلوم �قني
المتعلقــة بحظــر الســفر إلا بــإذن مــن الســلـاًت العاًمــة، وحظــر التعاًمــل المصرفــي فــي جراـــم 

�مويــل الإرَهــاًب

ــر  ــة، �دابي ــر الاحترازي ــي، التدابي ــريع الإماًرَا� ــرطية، التش ــة، الش ــة: المراقب ــات الدال الكلم
ــي ــاًع الاجتماًع الدف

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

u(8(046(5@sharjah.ac.ae

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

https / /:doi.org /(0.36394 /jls.v((.i3.(3
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المقدمة:

ــت  ــاًنية وأصبح ــاًت الإنس ــة المجتمع ــي كاًف ــرت ف ــد ظه ــاًنية، وق ــدم الإنس ــة ق ــة قديم الجريم
ظاًهــرة خـيــرة كونهــاً ناً�جــة عــن التفــاًعلات الإنســاًنية التــي �حــدث فــي مجــاًل العلاقــاًت بيــن 
الأفــراد نظــراً للمصاًلــح المتعاًرَضــة فيمــاً بينهــم، وقــد �والــت جهــود الفقهــاًء فــي �ـويــر السياًســية 
ــة  ــرة �رشــيد السياًســية العقاًبي ــة فك ــن التشــريعاًت الجزاـي ــى م ــة العظم ــت الغاًلبي ــة؛ إذ �بن العقاًبي
ــي لا �تجــاًوز مداهــاً اشــهر معــدودة،  ــة خاًصــة الت ــى ســلب الحري ــوم عل ــت �ق ــي كاًن ــة الت القديم
ــه، واســتحداث أنظمــة  ــل للمحكــوم علي ــق أي إصلاح أو �أهي ــي �حقي ــت مــن عجزهــاً ف ــي ثب والت
بديلــة للحــد مــن المســاًوئ التــي ناًلــت مــن العقوبــاًت التقليديــة، وعلــى ذلــك جــاًءت المنــاًداة بتـبيــق 

ــة رَاقبََ نظــاًم الْمت

رَاقبَـَـة �عــد إحــدى أهــم المر�كــزات التــي �ر�كــز عليهــاً الأنظمــة الجزاـيــة الحديثــة؛ إذ إن  فاًلْمت
رَاقبَـَـة الشــرطية وضــع مــن قضــى عقوبتــي الســجن أو الحبــس �حــت رَقاًبــة الشــرطة  الغاًيــة مــن الْمت
وفقــاًً لمــدة زمنيــة معينــه، وذلــك للحيلولــة بيــن مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة وارَ�كاًبــه للجراـــم خلال 

هــذه الفتــرة

فقــد �عاًمــل المشــرع الا�حــاًدي مــع المراقبــة الشــرطية وعدهــا مــن قبيــل العقوبــات الفرعيــة، 
مــن خلال مــاً �ضمنتــه المــاًدة )74( مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي الصــاًدرَ باًلمرســوم 
رَقــم )3 لســنة ))0)م، وقــد أخضعهــاً المشــرع الا�حــاًدي لقواعــد وأحــكاًم خاًصــة �ختلــف عــن 
�لــك القواعــد و الأحــكاًم التــي يقرهــاً القاًنــون العــاًم بشــأن العقوبــاًت الفرعيــة فــي مجموعهــاً، كمــاً 
ــن �مــت  ــة م ــى حري ــود عل ــرض القي ــه ف ــاً إذ يســتهدف من ــراً جزائي ــه تدبي ــت ذا� ــي الوق ــاً ف عده
معاًقبتــه باًلحبــس أو الســجن بغيــة إخضاًعــه �حــت إشــراف الســلـة العاًمــة وذلــك للحيلولــة بيــن 
ــكاًب  ــه باًرَ� ــي ظــروف مــن شــأنهاً أن �غري ــن أن يوجــد ف ــة وبي ــة جزاـي ــه بعقوب مــن قضــي علي
جريمــة �اًليــة، فهــدف مراقبــة الشــرطة هــو فــرض ســياًج �نظيمــي لمواجهــة احتماًليــة الشــخص 
الــذي قضــى عقوبتــه الســاًلبة للحريــة للإقــدام علــى جريمــة �اًليــة أي مواجهــة مــاً يكمــن بداخلــه 

مــن خـــورَة إجراميــة

ــة فــي ضــوء مــاً أقــره المشــرع الا�حــاًدي مــن  رَاقبََ وعلــى ذلــك نتنــاًول فــي هــذا البحــث الْمت
ــى مــدى صلاحيتهــاً فــي مواجهــة الجريمــة ــل والتفســير للوقــوف عل ــة باًلتحلي نصــوص قاًنوني

مشكلة البحث:

�تمثــل مشــكلة الدرَاســة فــي محاًولــة الموازنــة بيــن ا�بــاًع السياًســاًت العقاًبيــة الحديثــة الرافضة 
لفكــرة العقوبــاًت التــي �ســلب حريــة الأفــراد والحــد مــن التوســع فــي �ـبيقهــاً خاًصــة فــي الجراـــم 
ــن  ــة، وبي ــاًت التقليدي ــة للعقوب ــر �قليدي ــل غي ــرة مــن خلال إيجــاًد بداـ ــاًت القصي البســيـة والعقوب
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ــي  ــة ف ــر مفهوم ــة خاًصــة وأن خـــة المشــرع الا�حــاًدي غي ــة الخـــورَة الإجرامي ــة مواجه كيفي
شــأن التفرقــة بيــن المراقبــة كعقوبــة �بعيــة أو بوصفهــاً �دبيــراً جزاـيــاً؛ً إذ إن جوهــر المراقبــة فــي 
كل مــن الوصفيــن لــم يتغيــر فاًلأصــل فــي المراقبــة هــو فــرض القيــود الإجراـيــة والتنفيذيــة علــى 
حريــة مــن قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن ومــن ثــم إخضاًعــه �حــت إشــراف الســلـاًت العاًمــة 
بغيــة الحيلولــة بيــن مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة وبيــن الظــروف التــي �دفعــه إلــى ســلوك الجريمــة 

مجــدداً 

ــة الشــرطية فــي التشــريع  رَاقبََ ولهــذه المشــكلات المشــاًرَ اليهــاً جــاًء اختياًرَنــاً لموضــوع )الْمت
الإماًرَا�ــي " درَاســة �حليليــة "( لمحاًولــة وضــع حلــولاً لتلــك المشــكلات مــن خلال التنــاًول 
ــة: ــاًؤلات الفرعي ــة الشــرطية وطــرح بعــض التس رَاقبََ ــاًم الْمت ــي لنظ التشــريعي للمشــرع الإماًرَا�

رَاقبَةَ الشرطية وماً الـبيعة القاًنونية لهاً؟. ) ماً الْمت

ماً الأحكاًم التشريعية للمراقبة القضاًـية وسلـة القاًضي بشأنهاً؟. )

ماً الشروط التي وضعهاً المشرع لنظاًم المراقبة الشرطية؟. 3

أهداف البحث:

إن الهــدف الــذي �هــدف إليــه الباًحثــة هــو بيــاًن الموقــف التشــريعي للمشــرع الإماًرَا�ــي مــن 
ــة الشــرطية فــي ضــوء قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت والتشــريعاًت العقاًبيــة الخاًصــة وذلــك  رَاقبََ الْمت

مــن خلال مجموعــة مــن الأهــداف التاًليــة:

ــمياً�هاً . ) ــة ومس ــة العقاًبي ــن الأنظم ــاً م ــن غيره ــاً ع ــرطية واختلافه ــة الش رَاقبََ ــوم الْمت مفه
ــرى. الأخ

ــص التشــريعي مــن نواقــص ونواقــض مــن خــلال مناًقشــة . ) ــرى الن ــاً اعت اســتعراض م
ــة الشــرطية. رَاقبََ ــاًدي لنظــاًم الْمت ــاً المشــرع الا�ح ــي وضعه الشــروط الت

رَاقبَةَ الشرطية.. 3 �قييم نظاًم الْمت

أهمية البحث:

�تجلــى أهميــة البحــث مــن جاًنبيــن: أحدهمــاً نظــري، والآخــر عملــي، فعلــى الرغــم مــن �نــاًول 
العديــد مــن شــراح القاًنــون والفقــه لموضــوع الــذي يناًقشــه البحــث مــن الناًحيــة النظريــة، وعليــه 
ــاً  ــص فهي ــاًن أوجــه النق ــي لبي ــف التشــريعي للمشــرع الإماًرَا� ــراز الموق ــإن البحــث يســعي لإب ف
رَاقبَـَـة الشــرطية، بينمــاً �أ�ــي الأهميــة العملية  ومــدي كفاًيتهــاً لتحقيــق الغاًيــة المرجــو مــن �ـبيــق الْمت

للبحــث مــن خلال �بنــي مفهــوم جديــد للمراقبــة وآليــاًت �نفيذهــاً للإســهاًم فــي خدمــة المجتمــع
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منهج البحث:

ــف  ــى موق ــرف إل ــك للتع ــي وذل ــي، والتحليل ــج الوصف ــاًع المنه ــى ا�ب ــذا البحــث عل ــد ه يعتم
المشــرع الا�حــاًدي الإماًرَا�ــي مــع اســتعراض التـبيقــاًت القضاًـيــة المتعلقــة بموضــوع البحــث

تقسيم البحث:

رَاقبَةَ الشرطية وأحكاًمهاً   المبحث الأول: ماًهية الْمت

رَاقبَةَ الشرطية  المبحث الثاًني: الشروط القاًنونية للْمت

المبحث الأول: ماهية الْمُرَاقبَةَ الشرطية وأحكامها

تمهيد وتقسيم:

ــة التـبيــق �تســم باًلقســوة حيــث كاًنــت �منــع مــن قضــى  ــة الشــرطية فــي بداي رَاقبََ كاًنــت الْمت
عقوبــة الحبــس أو الســجن مــن كســب عيشــه؛ لأنهــاً �فــرض عليــه الإبقــاًء داخــل مســكنه حتــى فــي 
ظــل حــاًلات الضــرورَة، كمــاً لا يمكــن لــه ان يقــوم بتغييــر محــل أقاًمتــه لأي ســبب آخــر ســواء كاًن 

متعلــق بعملــه أو بحاًلتــه الاجتماًعيــة أو الإنســاًنية )المعمــورَي، 7)0)م، ص 307)

ــة الشــرطية وذلــك مســاًيرة للتـــورَ الحاًصــل  رَاقبََ ــم التقليــص مــن قســوة الْمت وســرعاًن مــاً �
فــي السياًســية الجناًـيــة الحديثــة، وهــو مــاً جعــل المشــرعين – ومنهــم المشــرع الإماًرَا�ــي – إلــى 
رَاقبَـَـة الشــرطية قاًـمــة علــى الموازنــة بيــن حقــوق المجتمــع فــي عــدم  �بنــي أحــكاًم جديــد لتنظيــم الْمت
الاعتــداء علــى أمنــه مــن خلال منــع معــاًودة الجنــاًة لارَ�ــكاًب الجريمــة، وبيــن حــق مــن قضــى 

عقوبــة الحبــس أو الســجن فــي الحصــول علــى عمــل للتكســب منــه والعيــش الــحلال

رَاقبَـَـة الشــرطية وأحكاًمهــاً مــن خلال  وعلــى ضــوء ذلــك نتنــاًول فــي هــذا المبحــث مفهــوم الْمت
المـاًلبيــن التاًلييــن:

رَاقبَةَ الشرطية وبياًن الـبيعة القاًنونية لهاً.	  المـلب الأول: ماًهية الْمت

المـلب الثاًني: الأحكاًم التشريعية للمراقبة القضاًـية وسلـة القاًضي بشأنهاً.	 

المطلب الأول: ماهية الْمُرَاقبَةَ الشرطية وبيان الطبيعة القانونية لها

ــة  ــررَ لمتاًبع ــود والمتك ــد المقص ــي "الرص ــاً ه ــي له ــوم العلم ــي المفه ــرطية ف ــة الش رَاقبََ الْمت
حركــة شــخص مــاً، أو مــاً يــدورَ بمــكاًن معيــن، والقيــاًم بوضــع الشــخص المعنــي �حــت الملاحظــة 
ــن  ــه م ــع من ــاً عســاًه يق ــة لتســجيل كل م والنظــر و�حــت مشــاًهدة وســمع رَجــاًل الشــرطة المدني

ــهاًوي، 999)م، ص 68)) ــروعه" )الش ــر مش ــاًت غي �صرف
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ــة الشــرطية محــل البحــث �ختلــف عــن المفهــوم المشــاًرَ  رَاقبََ ــر أن المفهــوم الخــاًص باًلْمت غي
ــه مــن خلال الفرعيــن التاًليــن: إليــه وهــو مــاً نتناًول

الفرع الأول: مفهوم الْمُرَاقبَةَ الشرطية:

أولا- مفهوم المراقبة لغة:

رَاقبَـَـة فــي علــم اللغــة هــي مصــدرَ للفعــل ) رَاقــب ( و رَقــب، الــراء والقــاًف والبــاًء أصــل  الْمت
واحــد مـــرد، يــدل علــى انتصــاًب لمراعــاًة شــيء )ابــن زكريــاً، 008)، ص 348 (، وقيــل هــي 
قتوبــاًً، و�رَقيبـَـه  قْباًنــاًً، باًلكســر فيهمــاً، وقولــك رَت قْبــةً، ورَق ــيظت. ويقــاًل رََقبَـَـه يرَْقتبتــه، و رَق : الـحَفقـ قيــبت الري
، ومنــه قولــه  : الانتظــاًرَ، وكذلــك الارَْ�ققــاًبت : أي أنتظــره، ومنهــاً ارَْ�قَبَـَـه بمعنــي: رََصَــدَه، والتيرَقـُـبت
ــاًه : �وقــع الشــيء وانتظــاًرَه  ــبت فــي معن ــرْ  قولــي، والتيرَقُ ــم �نَتظَق ــبْ قوَْلــي" أي ل ــم �رَْقت �عاًلى"ول
راسَــة  رَاقبَـَـة مــن الجاًنــب اللغــوي هــي: حق )ابــن منظــورَ، 999)م، ص 68)( وعلــى ذلــك فــاًن الْمت
ــةت علــى الخَــوْفق والخَشْــيةَق، وأصَْلتهــاً:  راقبََ ــقت المت لَ ْـ . و�ت فْــظق ــهت، و�أْ�ــي بقمعنــى الحق ــيْءق ومتلاحَظتَت الشي

نْتقظــاًرَت والتيرَصُــدت )الجرجاًنــي، 405)هـــ، ص 66)) الاق

ثانياً- مفهوم المراقبة قانوناً:

ــي  ــد – ف ــى التقيي ــوم عل ــي يق ــاً "جــزاء جناًـ ــة الشــرطية بأنه ــي المراقب ــه القاًنون عــرف الفق
ــل" )عــوض، محمــد،  ــي الإقاًمــة والتنق ــة ف ــه باًلعقوب ــة مــن قضــى علي ــة – مــن حري حــدود معين

(  569 998)م، ص 

وعرفــت بأنهــاً "إجــراء يتــم بمقتضــاًه �قييــد حريــة بعــض الأشــخاًص ممــن أفــرج عنهــم بحيث 
�لزمهــم باًلإقاًمــة فــي مــكاًن معيــن وعــدم التنقــل إلــى أي مــكاًن آخــر وفقــاًً الأحــكاًم التــي قررَهــاً 
ونــص عليهــاً القاًنــون، فهــي بمثاًبــة وســيلة مــن الوســاًـل التــي أعــدت لمنــع الجاًنــي مــن العــود إلــى 
ارَ�ــكاًب جريمــة مــن الجراـــم، ومنــح الســلـاًت و�مكينهــاً مــن ملاحظــة هــؤلاء الأشــخاًص ممــن 

ينــم ماًضيهــم عــن �هديــد المجتمــع بخـرهــم" )عبدالملــك، جنــدي، 976)م ، ص 43))

وقيــل هــي "إخضــاًع الأشــخاًص ممــن قضــى عليهــم بعقوبــة مــن العقوبــاًت المقــررَة قاًنونــاً 
والتــي �ســلبهم حرياً�هــم لملاحظــة الجهــاًت الشــرطية وذلــك لمــدة مــن الزمــن مــع �قييــد حريتــه 
ــك للتحقــق مــن ســلوكه ومنعــه مــن التواجــد فــي  ــون، وذل ــي نــص عليهــاً القاًن ــود الت ببعــض القي
ظــروف مــن شــأنهاً ان �غريــه باًرَ�ــكاًب جريمــة �اًلية")رَبيــع، حســن محمــد، 993)م، ص 38))

و�جــدرَ بنــاً الإشــاًرَة إلــى أن الفقــه المصــري قــد اســتخدم مصـلــح مراقبــة البوليــس �عبيــراً 
عــن المراقبــة الشــرطية مســتهدياًً بمــاً اطلقــه عليــه الشــاًرَع المصــري )حســني، محمــود نجيــب، 
989)م، ص 758 (، غيــر أن هنــاًك فريقــاًً آخــر يســتخدم مصـلــح مراقبــة الشــرطة �عبيــراً عــن 
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ــد  ــاًت المصــري )عــوض، محم ــون العقوب ــاً قاًن ــص عليه ــي ن ــاًت الت ــه أحــد العقوب ــه بوصف دلالت
عــوض، 000)م، ص 569 (، لــذا جــاًء �عريــف جاًنــب مــن الفقــه بــأن المراقبــة الشــرطية "عقوبــة 
ــد  ــس أو الســجن �حــت إشــراف الشــرطة و�قيي ــة الحب ــذي قضــى عقوب ــي وضــع الشــخص ال �عن
حريتــه باًلقــدرَ الــذي يمكــن للشــرطة مــن ملاحقتــه، ورَصــد �صرفاً�ــه، وســلوكه، ومعرفــة مصــدرَ 
�عيشــه" )وزيــر، عبدالعظيــم،989)م، ص 0)3( وقــد أكــد علــى هــذا الا�جــاًه مــاً قررَ�ــه محكمــة 
ــاً الـبيعــة الجريمــة  ــة يراعــي فيهــاً �ـبيقه ــة ذات طبيعــة نوعي ــة بقولهــاً "عقوب النقــض المصري
ــة وفــرض  ــة الحبــس مــع ضــرورَة �عيــن مــدة للمراقب ــم �نفيذهــاً، عقــب انقضــاًء  عقوب والتــي يت

مجموعــة مــن التزامــاًت معينــة ")نقــض جناًـــي مصــري، 6)0)، طعــن رَقــم 909)))

ــه " جــزاء  ــة الشــرطة باًن ــة الوضــع �حــت مراقب ــاًً لماًهي ــه �عريف ــد أورَد الفق ــك فق ــى ذل وعل
جناًـــي يقــوم علــى التقييــد – فــي حــدود معينــة – مــن حريــة الشــخص الــذي قضــى عقوبــة الحبــس 

أو الســجن مــن الإقاًمــة والتنقــل ".

ثالثا- تعريف المراقبة تشريعياً:

بينمــاً جــاًءت أغلــب النظــم التشــريعية التــي نظمــت أســلوب المراقبــة الشــرطية مــن �عريفهــاً 
وفقــاًً لمفهومهــاً اللغــوي والاصـلاحــي، ففــي التشــريع الإماًرَا�ــي جــاًء مفهــوم المراقبــة علــى نحــو 
مــاً أقر�ــه المــاًدة 6)) مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي الجديــد بأنهــاً "إلــزام مــن قضــى 
ــاً  ــاً بوصفه ــى مفهومه ــاًً دون أن يتـــرق إل ــراً جزاـي ــه �دبي ــة" بوصف ــود معين ــة بقي ــه باًلعقوب علي
ــة، إذ أن  ــدة للحري ــة مقي ــاًرَع عقوب ــة الش ــاًً لخـ ــرطة وفق ــة الش ــت مراقب ــة وأن كاًن ــة �بعي عقوب
فحواهــاً هــو عبــاًرَة عــن �لــك القيــود التــي �فــرض علــى الحريــة الخاًصــة باًلمحكــوم عليــه والــذي 
قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن، ولعــل مــن أهــم هــذه القيــود �حديــد محــل إقاًمــة مــن يخضــع لهــذه 
العقوبــة والزامــه بإجــراءات معينــة ضماًنــاًً لإشــراف الســلـاًت العاًمــة علــى ســلوكه،  ولقــد جــاًء 
�عريــف المشــرع العراقــي لمفهــوم المراقبــة الشــرطية أكثــر ا�ســاًعاًً مــن المشــرع الا�حــاًدي وأكثــر 
�حديــداً إذ نصــت المــاًدة 08) /) مــن قاًنــون العقوبــاًت فــي دولــة العــراق علــى أن "المراقبــة هــي 
الإجــراء الــذي يقــوم علــى مراقبــة ســلوك مــن الشــخص الــذي قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن 
بعــد خروجــه منهــاً للتثبــت مــن مــدى صلاح حاًلــه أو مــدى اســتقاًمة ســير�ه" ) قاًنــون العقوبــاًت 
ــة  ــة كعقوب ــوم المراقب ــن مفه ــي بي ــرع العراق ــع المش ــنة 969)م (؛ إذ جم ــم ))) لس ــي رَق العراق
ــاً  ــاً بأنه ــن الســاًبقين و�عريفه ــن التعريفي ــه يجمــع بي ــاً جعــل الفق ــي، وهــو م ــر جزاـ ــة وكتدبي �بعي
"إخضــاًع مــن قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن لملاحظــة الشــرطة لمــدة محــددة مــن الزمــن مــع 
القيــاًم بتقييــد حريتــه بمجموعــة مــن القيــود المنصــوص عليهــاً قاًنونــاًً، وذلــك بقصــد إصلاح ســلوكه 
ومــن ثــم منعــه مــن التواجــد �حــت أي ظــرف مــن الظــروف التــي مــن شــأنهاً أن �غــرى الجاًنــي 
مجــدداً باًرَ�ــكاًب جريمــة �اًلية")عبــد الظاًهــر، 3)0)م، ص97)( وقــد أطلــق المشــرع المصــري 
علــى مراقبــة الشــرطة �عبيــراً خاًصــاًً وهــو "مراقبــة البوليــس" متأثــراً بفتــرة الاحــتلال الإنجليــزي 

والتشــريع الفرنســي فــي بعــض المصـلحــاًت والنظــم القاًنونيــة الأخــرى.
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الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمراقبة الشرطية:

ــي،  ــريع الفرنس ــاً التش ــي أقره ــرطية الت ــة الش ــة باًلمراقب ــريعاًت العربي ــم والتش ــرت النظ �أث
فقــد دخلــت بنظاًمهــاً التشــريع المصــري عــاًم 883)م، وقــد �تاًبعــت التشــريعاًت العربيــة الأخــذ 
بهــذا النظــاًم ولا شــك أن المشــرع الا�حــاًدي الإماًرَا�ــي أحــد هــذه التشــريعاًت، فباًلرغــم مــن كــون 
ــاً  ــص عليه ــي ن ــاًت الت ــل إحــدى العقوب ــة �مث ــدي بعــض التشــريعاًت العربي ــة الشــرطية ل المراقب
فــي قاًنــون العقوبــاًت ضمــن أوصــاًف العقوبــة والتــي �تمثــل فــي العقوبــاًت الأصليــة، والتبعيــة، 
والتكميليــة، وعلــى الرغــم مــن أن غاًلبيــة النظــم نصــت علــى مراقبــة الشــرطة باًعتبــاًرَ أنهــاً عقوبــة 
ــي  ــاًـد ف ــراي الس ــر أن ال ــد، 000)م، ص )57(.، غي ــوض، محم ــة )ع ــاًت التبعي ــن العقوب ضم
الفقه)حســني، محمــود نجيــب، 989)م، ص 785( يــري أن هــذا التكييــف لا ينفــي عنهــاً صفتهــاً 
ــى  ــدف إل ــاً �ه ــاًرَ أنه ــف باًعتب ــذا التكيي ــى ه ــرب إل ــاً أق ــي بوصفه ــر جزاـ ــاً �دبي ــة بوصفه الحقيق
مواجهــة الخـــورَة الإجراميــة بقصــد �وقيهــاً، غيــر أن المشــرع المصــري قــد جــاًء قاًصــراً فــي 
هــذا الشــأن فلــم �كــن لهــاً نصوصــاًً خاًصــة وصريحــة بوصفهــاً �دبيــراً جزاـيــاًً، بــل أنــه أعتــرف 
بهــاً �حــت صــورَة مســتترة مــن العقوبــاًت التبيعــة، أو التكميليــة التــي �توافــر فيهــاً نفــس الخصاًـص 

التــي يظهــر بهــاً �دبيــر الاحتــرازي

وعلــى ضــوء هــذا الــراي الأخيــر �بنــت بعــض النظــم التشــريعية العربيــة علــى إســباًغ وصــف 
التدبيــر الجزاـــي علــى أســلوب المراقبــة الشــرطية، ولقــد أجمــع المشــرع الا�حــاًدي بيــن وصــف 
ــن  ــراً م ــاً �دبي ــاً باًعتباًرَه ــة، ووصفه ــاًت التبعي ــن العقوب ــاً ضم ــاًرَ أنه ــرطية باًعتب ــة الش المراقب
التدابيــر الجزاـيــة، وإن كاًن بعــض الفقــه الإماًرَا�ــي )ســاًلم، عمــر، 000)م، ص 0))( والواقــع 
فــاًن خـــة المشــرع الا�حــاًدي �بقــي غيــر مفهومــة فــي شــأن التفرقــة بيــن المراقبــة كعقوبــة �بعيــة 
ــل  ــر فاًلأص ــم يتغي ــن ل ــن الوصفي ــي كل م ــة ف ــر المراقب ــاً؛ً إذ إن جوه ــراً جزاـي ــاً �دبي أو بوصفه
فــي المراقبــة هــو فــرض القيــود الإجراـيــة والتنفيذيــة علــى حريــة مــن قضــى عقوبــة الحبــس أو 
الســجن ومــن ثــم إخضاًعــه �حــت إشــراف الســلـاًت العاًمــة بغيــة الحيلولــة بيــن مــن قضــى عليــه 

باًلعقوبــة وبيــن الظــروف التــي �دفعــه إلــى ســلوك الجريمــة مجــدداً

ــاًت الا�حــاًدي ذات  ــم والعقوب ــون الجراـ ــي قاًن ــة الشــرطية ف ــاً ســلف أن المراقب ويتضــح مم
طبيعــة مختلـــة، فقــد �كــون مــن إحــدى العقوبــاًت الفرعيــة يجــري �ـبيقهــاً بقــوة القاًنــون، وقــد 
ــة  ــاًع الاجتماًعــي بغي ــر الدف ــن �دابي ــة أو كاًن ضم ــداً للحري ــاًً ســواء كاًن مقي ــراً جزاـي ــون �دبي �ك

ــة. ــي حــاًلات الخـــورَة الإجرامي ــة المجتمــع وخاًصــة ف وقاًي

وأيــاًً مــاً كاًنــت طبيعــة المراقبــة الشــرطية مــن الناًحيــة القاًنونيــة فــي كاًفــة النظــم والتشــريعاًت 
العربيــة فإنهــاً �خضــع لمبــدا شــرعية الجريمــة والعقوبــة، وهــو مــاً أكــده المشــرع الا�حــاًدي بنصــه 
ــاًت مــن  ــم والعقوب ــم )3 لســنة ))0) بشــأن الجراـ ــة مــن المرســوم بقاًنــون رَق فــي المــاًدة الثاًمن
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كونــه لا يجــوز فــرض أي �دبيــر جزاـــي فــي غيــر الأحــوال التــي نــص عليهــاً القاًنــون وباًســتيفاًء 
ــاًت مــن  ــى العقوب ــاً يســرى عل ــة م ــر الجزاـي ــى هــذه التدابي ــه، إذ يســرى عل ــررَة ل الشــروط المق

أحــكاًم وذلــك كلــه مــاً لــم يكــن هنــاًك نــص يقضــى بــخلاف مــاً �قــدم

المطلب الثاني: الأحكام التشريعية للمراقبة الشرطية وسلطة القاضي بشأنها

ــة  ــاً ذات طبيع ــاًدي جعله ــل المشــرع الا�ح ــن قب ــة الشــرطة م ــاًول التشــريعي للمراقب إن التن
مختلـــة بيــن كونهــاً عقوبــة �بعيــة، وبيــن كونهــاً �دبيــر جزاـــي، فاًلمراقبــة الشــرطية هــي إحــدى 
صــورَ العقوبــاًت التــي �فــرض علــى حريــاًت الأفــراد فتقيدهــاً بوصــف أنهــاً وضعــت لتقيــد حريــة 
ــورَة  ــه بص ــه حريت ــلب من ــه دون أن �س ــة علي ــة معين ــة حرف ــي مزاول ــل أو ف ــي التنق ــوم ف المحك
ــة الخـــورَة  ــاً وضعــت لمواجه ــاًرَ أنه ــاًً باًعتب ــراً جزاـي ــه �دبي ــت ذا� ــي الوق ــاً ف ــر أنه ــة، غي كاًمل
الإجراميــة التــي �كمــن فــي شــخص المجــرم وهــو مــاً يجعلهــاً هدفــاًً للمشــرع الجزاـــي فــي ســبيل 

مواجهــة الجريمــة

ولقــد �نــاًول المشــرع الا�حــاًدي كلّاً منهمــاً باًلنــص عليهــاً فــي قاًنــون جراـــم العقوبــاًت 
ــي: ــل التاًل ــى التفصي ــه عل ــاً نتناًول ــو م ــاًدي وه الا�ح

الفرع الأول: الْمُرَاقبَةَ بوصفها عقوبة تبعية:

نــص المشــرع الا�حــاًدي فــي المــاًدة )74( مــن المرســوم بقاًنــون رَقــم )3 لســنة ))0) بشــأن 
الجراـــم والعقوبــاًت علــى أن "العقوبــاًت التبعيــة هــي: ). الحرمــاًن مــن بعــض الحقــوق والمزايــاً. 
). مراقبــة الشــرطة. 3. العــزل مــن الوظيفــة العاًمــة. و�لحــق هــذه العقوبــاًت المحكــوم عليــه بقــوة 

القاًنــون دون حاًجــة إلــى النــص عليهــاً فــي الحكــم، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي هــذا الفــرع"

فمراقبــة الشــرطة هــي عقوبــة بوصفهــاً هــذا كونهــاً �خضع لمبــدأ شــرعية الجراـــم والعقوباًت، 
واعتباًرَهــاً عقوبــة يفــرض علــى المشــرع �حديــد مد�هــاً وعلــى المحكمــة أن �لتــزم المحكمــة فــي 
ــاً  ــي به ــة المقض ــذ العقوب ــه �نفي ــب في ــذي يعق ــوم ال ــن الي ــك م ــاً وذل ــخ �نفيذه ــاًن �اًرَي ــاً ببي حكمه
بصــورَة أصليــة، ولا يجــوز أن يتــم �مديــد مــدة �نفيــذ المراقبــة إذا مــاً �عــذرَ �نفيذهــاً فاًنقضــاًء مــدة 

المراقبــة لا يخضــع للإرَجــاًء

ــاًت  ــن العقوب ــة م ــاًدي عقوب ــاًرَع الا�ح ــة الش ــق خـ ــرطة وف ــة الش ــإن مراقب ــك ف ــى ذل وعل
ــة  ــس أو الســجن �حــت رَقاًب ــة الحب ــن قضــى عقوب ــو وضــع م ــاً ه ــة منه ــة، فاًلغاًي ــدة للحري المقي
الشــرطة للحيلولــة بينــه وبيــن ارَ�كاًبــه لجراـــم جديــدة خلال مــدة �نفيــذ المراقبــة، وعلــى ذلــك فــإن 
انقضــاًء مــدة المراقبــة دون أن ير�كــب مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة أي جريمــة مــن شــأنه أن يحقــق 
الغاًيــة المرجــوة منهــاً ومــن ثــم فإنــه لا يكــون هنــاًك أي مبــررَ لامتــداد مــدة المراقبــة، أمــاً إذا قــاًم 
ــة عــد ذلــك جريمــة مســتقلة �ســتوجب العقــاًب بإحــدى  ــة بكســر المراقب ــه باًلعقوب مــن قضــى علي

العقوبــاًت الأصليــة والتــي �ختلــف �ماًمــاًً عــن عقوبــة المراقبــة الشــرطية
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و�جــدرَ بنــاً الإشــاًرَة إلــى أن النظــم العربيــة و�شــريعاً�هاً الجزاـيــة لــم �تنــاًول مفهومــاًً محــدداً 
للعقوبــة التبعيــة علــى نحــو جاًمــع وواضــح، غيــر أن النظــم الجزاـيــة فيمــاً �ضمنتــه مــن نصــوص 
قاًنونيــة يمكــن مــن خلالهــاً اســتنتاًج مفهــوم العقوبــة التبعيــة مــن خلال إجــراء المقاًرَنــة بيــن �لــك 
النصــوص ومــاً �بنتــه النظــم الاجتماًعيــة والمبــاًدئ الأخلاقيــة والنظريــاًت الفلســفية، وعلــى ذلــك 
فاًلعقوبــة التبعيــة هــو مــاً يقــررَه القاًنــون كجــزاء باًســم الهيئــة الاجتماًعيــة ويوقعــه القاًضــي علــى 

مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة )الزغبــي، فريــد، 995)م، ص 345)

ولعــل الجديــر باًلذكــر أن العقوبــة التبعيــة مــن الجاًنــب القاًنونــي لا يمكــن أن �تمتــع بوجودهــاً 
المســتقل عــن العقوبــة الأصليــة، إذ إنهــاً �تبــع العقوبــة الأصليــة المحكــوم بهــاً فــي إحــدى الجراـــم 
المنصــوص عليهــاً فــي قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت، و�ر�يبــاًً علــى هــذه التبعيــة فــإن إغفــاًل القاًضي 
النــص علــى مقــدارَ العقوبــة الأصليــة رَغــم النــص فــي ذات الحكــم علــى العقوبــة التبعيــة، فإنــه لا 
يمكــن للقاًضــي بعــد ذلــك أن يغيــر مــن طبيعــة �لــك العقوبــة التــي نـــق بهــاً ويخلــع عليهــاً وصــف 
العقوبــة الأصليــة طاًلمــاً لــم يكــن هنــاًك نــص قاًنونــي يســمح بهــذا الاســتثناًء الــذي يقضــي بتـبيــق 
العقوبــة التبعيــة بــدلاً عــن العقوبــة الأصليــة، خاًصــة وأن الرؤيــة التشــريعية الحديثــة فــي السياًســة 
الجناًـيــة �هــدف بقــدرَ مــاً يمكــن للحــد مــن اســتعماًل العقوبــاًت التــي يتر�ــب عليــه ســلب حريــاًت 
الأفــراد إلــى عقوبــاًت مــن شــأنهاً أن �قيــد حريــة مــن قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن دون ســلبهاً 
ــن  ــاًدرَ ع ــرارَ الص ــاًدي )الق ــرع الا�ح ــره المش ــاً أق ــو م ــد، 997)م، ص 78)(، وه )بلال، أحم
ــذي جــاًء لاســتبدال  ــة( وال ــة الإلكتروني ــي شــأن الرقاًب ــم 53 لســنة 9)0) ف ــوزرَاء رَق ــس ال مجل

العقوبــاًت الســاًلبة للحريــة بعقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة.

وعلــى ذلــك فعقوبــة المراقبــة بوصفهــاً عقوبــة �بعيــة "يقــوم المشــرع بتقريرهــاً بصفــة ثاًنويــة 
و�فــرض علــى الشــخص الــذي قضــى إحــدى العقوبــاًت الســاًلبة للحريــة وذلــك فــي الأحــوال المبينة 
باًلقاًنــون، نتيجــة للحكــم الصــاًدرَ قبلــه ببعــض العقوبــاًت الأصليــة وذلــك دون نـــق القاًضــي بهــاً 

فــي حكمــه" )العاًنــي، محمــد شلال، وآخــرون، 9)0)م، ص 63)

ــة يجــري  ــة الشــرطية هــي عقوب ــة المراقب ــاً أن عقوب ــاًً مــن هــذا التعريــف يتضــح لن وانـلاق
ــه فــي الحكــم؛  ــزام القاًضــي باًلنــص علي ــم ال ــك دون ان يت ــه وذل ــون وقو� �وقيعهــاً بمقتضــي القاًن
إذ إنهــاً بحكــم القاًنــون �تبــع كل عقوبــة أصليــة ســواء كاًنــت هــذه العقوبــة هــي الســجن أو الســجن 
المؤبــد أو المشــدد، ويعفــي مــن �ـبيقهــاً إذا شــمل قــرارَ العفــو العقوبــاًت الأصليــة والفرعيــة معــاًً، 
كمــاً أنهــاً عقوبــة لا �قبــل التجزـــة؛ إذ إنهــاً �وقــع مجتمعــة إذ لا يمكــن للقاًضــي أن يقــررَ �جزـــة 
العقوبــة بحرمــاًن مــن قضــى عليــه بعقوبــة مــن العقوبــاًت الســاًلبة للحريــة ببعــض هــذه الحقوق)عبد 

ــد، 3)0)م، ص )3 - 33) الظاًهــر، أحم
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و�ر�يبــاًً علــى مــاً �قــدم فــإن المراقبــة الشــرطية كنظــاًم جزاـــي يعــد عقوبــة �بعيــة �نــزل بمــن 
قضــى عليــه بعقوبــة الســجن أو الحبــس وذلــك بقــوة القاًنــون �بعــاًً للعقوبــة الأصليــة، وعليــه فهــي 

�ــدورَ مــع الأخيــرة وجــوداً وعدمــاًً.

الفرع الثاني: الْمُرَاقبَةَ بوصفها تدبير جزائي:

ــد  ــاًت الا�حــاًدي الجدي ــم والعقوب ــون الجراـ ــي قاًن ــي ف ــد نــص المشــرع الا�حــاًدي الإماًرَا� لق
علــى المراقبــة بوصفهــاً �دبيــراً جزاـيــاًً، مكتفيــاًً ببيــاًن أنــواع �لــك التدابيــر الجزاـيــة ضمــن التقســيم 
التشــريعي لهــذه التدابيــر، والتــي يتر�ــب عليــه �قيــد حريــة الأفــراد أو ســلبهم لبعــض الحقــوق أو 
التدابيــر الماًديــة، وعلــى ذلــك نصــت المــاًدة 0)) مــن القاًنــون المشــاًرَ إليــه، وقــد عــد المشــرع 
المراقبــة مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة إذ نــص فــي المــاًدة ))) /3 مــن ذات المرســوم بقاًنــون علــى 
أنــه " التدابيــر المقيــدة للحريــة هــي: ). حظــر ارَ�يــاًد بعــض المحــاًل العاًمــة. ). منــع الإقاًمــة فــي 

مــكاًن معيــن. 3. المراقبــة. 4. الخدمــة المجتمعيــة. 5. الإبعــاًد عــن الدولــة."

إن إقــرارَ النظــم فــي �شــريعاً�هاً الجناًـيــة للمراقبــة الشــرطية بوصفهــاً ضمــن العقوبــاًت التبعية 
أو الفرعيــة لا يمكــن بــأي حــاًل مــن الأحــوال أن ينفــي عنهــاً حقيقتهــاً المتمثلــة فــي كونهــاً �دبيــر 
احتــرازي يهــدف إلــى مواجهــة الخـــورَة الإجراميــة الكاًمنــة داخــل مــن قضــى عليــه بعقوبــاًت 
ســاًلبة للحريــة، بهــدف وقاًيــة المجتمــع مــن شــرورَ الجريمــة و�لــك هــي وظيفــة التدابيــر الجزاـيــة

ــث،  ــه الحدي ــاً الفق ــتقر عليه ــي اس ــة الت ــة الجناًـي ــر الأنظم ــن أكث ــرازي ضم ــر الاحت فاًلتدبي
و�بنتــه الغاًلبيــة العظمــي مــن  النظــم الجناًـيــة باًعتبــاًرَه الثمــرة المســتخلصة مــن مجموعــة المبــاًدئ 
العاًمــة التــي �عنــي باًســتقرارَ المجتمــع وصياًنــة أمنــه وحقوقــه، ولقــد أوضحــت الدرَاســاًت الفقهيــة 
ــة،  ــة الاحترازي ــر ذو الـبيع ــن التدابي ــي ع ــاًم جزاـ ــتغناًء أي نظ ــدم اس ــريعية ع ــاًرَب التش والتج
ذلــك أن العقوبــاًت التــي يتر�ــب عليهــاً ســلب حريــة المحكــوم عليــه أو المقيــدة لهــاً �بقــي قاًصــرة 
ــة  ــوص الجزاـي ــت النص ــة إذا كاًن ــة، خاًص ــرورَ الجريم ــن ش ــع م ــة المجتم ــن حماًي ــاً ع بمفرده
عاًجــزة عــن معاًقبــة الأشــخاًص ممــن يعاًنــون مــن آفــاًت عقليــة �منــع عقاًبهــم رَغــم مــاً لديهــم مــن 
خـــورَة إجراميــة، كمــاً أن العقوبــاًت فــي كثيــر مــن الحــاًلات لا �عــد كاًفيــة لمواجهــة الخـــورَة 
الإجراميــة ســيماً التــي �توافــر لــدي الأشــخاًص مــن معتــاًدي الأجــرام، وعليــه فقــد جــاًءت التدابيــر 
الاحترازيــة لســد القصــورَ والثغــرات التــي �شــوب التشــريعاًت العقاًبيــة )حســني، محمــود نجيــب، 

968)م، ص 65 - 66)

إذ إن التدابيــر الجزاـيــة �عتبــر الوســيلة القاًنونيــة التــي �بناًهــاً المشــرع لمكاًفحــة أوجــه 
الجريمــة والعــودة إليهــاً مــن خلال مجموعــة مــن القيــود الماًنعــة والعاًزلــة مــن معــاًودة ارَ�ــكاًب 
الجريمــة، فعلــى الرغــم أن العقوبــة هــي الجــزاء الــذي يســتحقه الجاًنــي لارَ�كاًبــه الجــرم المؤثــم 
بمقتضــي النصــوص القاًنونيــة، إلا أن التدبيــر الجزاـــي وفــق خـــة الشــاًرَع يهــدف إلــى الوقاًيــة 
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مــن الانــزلاق فــي وحــل الجريمــة وحماًيــة أفــراد المجتمــع مــن شــرورَهاً )مناًنــي، نــورَ الديــن، 
439)هـــ – 7)0)م، ص 34))

ولقــد �عــددت مفاًهيــم التدابيــر الجزاـيــة فــي الفقــه العربــي غيــر أنهــاً فــي المجمــل لــم �خــرج 
عــن كونهــاً مجموعــة مــن القيــود والإجــراءات التــي يفرضهــاً المجتمــع، بغــرض مواجهــة الجاًنــي 

وخـورَ�ــه الإجراميــة بقصــد حماًيــة للمجتمــع ووقاًيتــه مــن وحــل الجريمــة وشــرورَهاً

ــة أو  ــه وســيلة وقاًي ــي بأن ــر الجزاـ ــل فــي وصــف التدبي ــه يتماًث ــإن موقف ــي ف ــه الغرب أمــاً الفق
ــاً بعــض  ــي يحمله ــة الت ــذه الخـــورَة الإجرامي ــن ه ــع م ــة المجتم ــاًع اجتماًعــي، لحماًي وســيلة دف
الجنــاًة، ولقــد حــاًول الفقيــه )ليفاًســير( �عريــف التدبيــر الجزاـــي بأنــه " �دابيــر قســرية فرديــة، بلا 
لــوم أدبــي، �ـبــق علــى الأشــخاًص الخـريــن علــى النظــاًم العــاًم، لكــي �منــع الجراـــم المحتملــة 

نظــراً لحاًلتهــم الخـــرة".

وعليــه فاًلمراقبــة كتدبيــر احتــرازي �هــدف إلــى التثبــت مــن صلاحيــة مــن قضــى عقوبــة مــن 
العقوبــاًت الســاًلبة للحريــة للاندمــاًج داخــل المجتمــع مــن جديــد عقــب �نفيــذ عقوبتــه، وذلــك مــن 
ــة وســلـاً�هاً  ــك �حــت إشــراف الدول ــه الشــخصية، وذل ــع بشــيء مــن حريت خلال منــح حــق التمت
العاًمــة ومراقبتهــاً لــه، فيتــم �ـبيقهــاً بفــرض قيــود قــد �تصــل بمحــل إقاًمتــه أو بأماًكــن �ــردده فــي 
ــم  ــط بهــم، ويت ــه أن يختل ــذي يســمح ل ــك الأشــخاًص ال ــه وكذل ــذي يعيــش في ــي ال النـــاًق الجغراف
ــة  ــف العقوب ــم وق ــي حــاًل � ــاً أو ف ــة المقضــي به ــة الأصلي ــب انقضــاًء العقوب ــة عق ــع المراقب �وقي
أو العفــو عنهــاً خشــية عــودة مــن قضــى عليــه بعقوبــة الحبــس أو الســجن إلــى ارَ�ــكاًب الجريمــة 

مجــدداً.

المبحث الثاني: الشروط القانونية للمراقبة الشرطية

تمهيد وتقسيم:

ــير  ــي �فس ــع ف ــدم التوس ــي ع ــى القاًض ــرض عل ــرطية يف ــة الش ــة للمراقب ــرعية الإجراـي الش
النــص العقاًبــي بحيــث يوقــع عقوبــة أو يتخــذ �دبيــراً لــم ينــص عليــه المشــرع أو يخــرج بــه عــن 
غاًيــاًت المشــرع، فاًلأصــل هــو �حديــد العقوبــة وذلــك مــن حيــث نوعهــاً ومقدارَهــاً، وكذلــك �حديــد 

التدبيــر الجزاـــي

وعلــى ذلــك نتنــاول فــي هــذا المبحــث الشــروط الشــكلية والموضوعيــة للمراقبــة الشــرطية 
مــن خلال المطالبيــن التالييــن:

المـلب الأول: الشروط الشكلية للمراقبة الشرطية.	 

المـلب الثاًني: الشروط الموضوعية للمراقبة الشرطية.	 
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المطلب الأول: الشروط الشكلية للمراقبة الشرطية

جوهــر المراقبــة الشــرطية علــى نحــو مــاً أســلفناً هــو متاًبعــة الشــخص الــذي قضــى عقوبــة 
ــح أو  ــي �حــت مســمي الجن ــف الجناًـ ــي �خضــع للتصني ــم الت ــررَ للجراـ ــة �ق ــو عقوب ــس وه الحب
ــدى  ــن م ــد م ــك للتأك ــة ســلوكه وذل ــاًت، ومراقب ــررَ للجناًي ــاًلبة �تق ــة س ــد عقوب ــذي يع الســجن وال
إقلاعــه عــن فكــرة الجريمــة ومعــاًودة ارَ�كاًبهــاً، وذلــك مــن خلال مجموعة مــن القيــود والالتزاماًت 

�فــرض عليــه

ــاًت  ــع العقوب ــي �تب ــاًت الت ــن العقوب ــة الشــرطية ضم ــاًدي المراقب ــي المشــرع الا�ح ــد �بن ولق
الأصليــة المنصــوص عليهــاً قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت، كمــاً �ناًولهــاً ضمــن التدابيــر الجزاـيــة 
ــاًً خاًصــاًً وشــروطاًً ومخصصــة  ــاً نظاًم ــكل منهم ــل ل ــد جع ــون المشــاًرَ، وق ــاً القاًن ــاًء به ــي ج الت
لتـبيــق المراقبــة الشــرطية بوصفهــاً عقوبــة، أو بوصفهــاً �دبيــر جزاـــي وهــو مــاً يفــرض علينــاً 

ــن: ــن التاًلي ــي الفرعي ــاً ف �ناًولهم

الفــرع الأول: الشــروط الشــكلية الخاصــة بالمراقبــة الشــرطية بوصفهــا عقوبــة ضمــن العقوبــات 
لتبيعة: ا

أن وضــع الشــخص الــذي قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن �حــت المراقبــة الشــرطية كعقوبــة 
�بعيــة، لا يتــم إلا عقــب �نفيــذ الحكــم الصــاًدرَ فــي العقوبــة الأصليــة وعلــى ذلــك فقــد نــص المشــرع 

الا�حــاًدي علــى بعــض الشــروط الشــكلية المتمثلــة فيمــاً يلــي:

الشرط الأول: عدم تنفيذ المراقبة الشرطية – بوصفها عقوبة من العقوبات التبعية – ألا بعد تنفيذ 
العقوبة الأصلية تنفيذاً حقيقاً:

ــبماً  ــة وحس ــاًت التبعي ــن العقوب ــق ضم ــة �ـب ــاً عقوب ــرطية بوصفه ــة الش ــة المراقب إن عقوب
يســتبين مــن ظاًهــر نــص المــاًدة)80( مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي الجديــد، أنهــاً لا 
يمكــن �ـبيقهــاً إلا إذا كاًنــت هنــاًك عقوبــة أصليــة صــدرَت فــي حــق مــن قضــى عليــه بعقوبــة مــن 
العقوبــاًت المتمثلــة فــي عقوبــة الســجن المؤبــد، أو عقوبــة الســجن المؤقت)مصـفــي، خاًلــد حاًمــد  
ــاً  ــي عدد�ه ــم الت ــررَة لبعــض الجراـ ــاًت المق ــن العقوب ــاً ضم ــب عليه 8)0)م، ص 97(، والمعاًق

ــم التــي عدد�هــاً المــاًدة ســاًلفة الذكــر  المــاًدة ســاًلفة الذكــر وذلــك فــي شــأن مجموعــة مــن الجراـ
والمتمثلــة فيمــاً يلــي:

جريمة ماًسة بأمن الدولة الخاًرَجي أو أي جريمة �مس أمن الدولة.. )

جريمــة �زييــف النقــود، أو القيــاًم بتزويرهــاً، أو القيــاًم بتقليدهــاً، أو القيــاًم بتزويــر الـوابع . )
البريديــة، أو أي مســتندات ماًليــة حكوميــة، أو أي محررَات رَســمية.
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جريمة الرشوة.. 3

جريمة الاختلاس.. 4

جريمة الاستيلاء أو الإضرارَ باًلماًل العاًم.. 5

جريمة السرقة.. 6

جريمة الحريق العمد.. 7

جريمة القتل العمد.. 8

كمــاً جــاًء قــرارَ وزيــر الداخليــة الصــاًدرَ باًلمرســوم رَقــم 6)4 لســنة 0)0) بشــأن آليــاًت �نفيــذ 
ــاًت  ــة بإخضــاًع بعــض الفئ ــة الشــرطية الإلكتروني ــة والمراقب ــة الإلكتروني ــر الأنظم ــة عب المراقب
لأحــكاًم المراقبــة بقــوة القاًنــون وذلــك دون صــدورَ امــر قضاًـــي أو حكمــاًً قضاًـيــاًً والمتمثلــة فيمــاً 

يلــي:

كل شــخص حكــم عليــه بعقوبــة الســجن المؤبــد، أو عقوبــة الســجن المؤقــت فــي الجراـــم . )
التاًليــة:-

الجراـم التي �مس بأمن الدولة في شقيهاً الخاًرَجي أو الداخلي.أ. 

جراـم �زييف النقود، أو القياًم بتزويرهاً، أو العمل على �قليدهاً.ب. 

جراـم التزوير الواقعة على الـوابع أو المستندات الماًلية الحكومية.ج. 

جراـم �زوير محررَات رَسمية.د. 

جراـم الرشوة.ه. 

جراـم الاختلاس.و. 

جراـم السرقة.ز. 

جريمة القتل العمد.ح. 

الجراـم ذات الـبيعة الإرَهاًبية .ط. 

الجراـــم التــي �عتبــر ماًســة بأمــن الدولــة والمقــررَة بمقتضــي قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة ي. 
المعلوماًت.
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الفجورَ . ) التحريض على  للحرية وذلك في جراـم  الساًلبة  العقوباًت  من قضى عقوبة من 
والدعاًرَة.

بإسقاًط . 3 أي جريمة وصدرَ عفو خاًص  في  المؤبد  باًلسجن  أو  الإعدام  من قضى عقوبة 
العقوبة كلهاً أو بعضهاً أو بأن يستبدل بهاً عقوبة أخف.

و�عليقــاًً علــى قــرارَ وزيــر الداخليــة المشــاًرَ اليــه ســلفاًً نــري أن القــرارَ بــه شــبه عــدم 
الدســتورَية ذلــك أنــه وإن كاًن مــن المقــررَ قاًنونــاًً أن للســلـة التنفيذيــة فــي ضــوء مــاً يتــراءى لهــاً 
مــن وقاًـــع أن �صــدرَ مــن القــرارَات مــاً يعينهــاً علــى حفــظ النظــاًم العــاًم، إلا أن ذلــك مشــروط 
ــة الأشــخاًص  ــد حري ــاًً للدســتورَ الا�حــاًدي لا يجــوز أن �تقي بمراعــاًة الشــرعية الدســتورَية، فوفق
دون ســند مــن القاًنــون )المــاًدة 6)، مــن الدســتورَ الا�حــاًدي(، ولا شــك أن المراقبــة فــي جوهرهــاً 
ــون هــو المنظــم لحــاًلات  ــزم أن يكــون القاًن ــم ل ــة الشــخص الخاًضــع لهــاً ومــن ث ــد حري هــو �قيي
المراقبــة، ومــن ثــم فــإن قــرارَ وزيــر الداخليــة فــي اطــاًرَ طبيعتــه القاًنونيــة هــو قــرارَ إدارَي يتعيــن 

أن يكــون ملاـمــاًً للشــرعية الإجراـيــة وهــو مــاً قــد يعرضــه لعــدم الدســتورَية

ــاًدرَ  ــم الص ــذ الحك ــد �نفي ــرطية إلا بع ــة الش ــذ المراقب ــوز �نفي ــه لا يج ــدم فإن ــاً �ق ــاًً لم و�ـبيق
باًلإدانــة والمتضمــن العقوبــاًت الأصليــة المقــررَة بمقتضــي القاًنــون، وعلــى ذلــك فإنــه إذا لــم يتــم 
�نفيــذ العقوبــة الأصليــة علــى الجاًنــي، فــإن العقوبــة التبعيــة باًلمراقبــة الشــرطية لا يكــون لهــاً أي 

ــة وجــوداً وعدمــاًً ــة الأصلي ــدورَ مــع العقوب ــة الشــرطية � ــة المراقب ــك أن عقوب أســاًس ذل

ــباًب، أو  ــن الأس ــبب م ــوي لأي س ــاًء الدع ــم باًنقض ــم أو الحك ــراءة المته ــاًء بب ــاً أن القض كم
ــاً  ــرطية بوصفه ــة الش ــة المراقب ــإن عقوب ــدة ف ــي الم ــقـت بمقض ــد س ــة ق ــة الأصلي ــت العقوب كاًن
عقوبــة �بعيــة لا يجــوز �وقيعهــاً علــى مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة إذ أن مــن المســتقر عليــه قاًنونــاًً 
هــو �نفيــذ العقوبــة الأصليــة �نفيــذاً فعليــاًً وحقيقيــاًً، فــإذا لــم �نفــذ فإنــه لا محــل لتنفيــذ العقوبــة التبعيــة 

ــرؤوف ))0)م، ص )6)    ــدي، عبدال )مه

وجديــر باًلذكــر أن صــدورَ عفــو مــن العقوبــة الأصليــة عــن الجاًنــي لا يكــون لــه أي أثــر علــى 
العقوبــة التبعيــة طاًلمــاً لــم يكــن قــرارَ العفــو متضمنــاًً الإعفــاًء عــن العقوبــة الأصليــة، أو العقوبــة 
التبعيــة، أو كاًنــت المحكمــة وهــي بصــدد إصــدارَ حكــم الإدانــة قبــل الجاًنــي قــد اســتخدمت مــاً لهــاً 
مــن ســلـة بتخفيــف العقوبــة نتيجــة للأعــذارَ القاًنونيــة المنصــوص عليهــاً ونزلــت بمقــدارَ العقوبــة 
مــن الســجن إلــى الحبس)مصـفــي، خاًلــد حاًمــد  8)0)م، ص 97)، ويبــدو أن المشــرع الا�حــاًدي 
قــد فــرق فــي هــذا الشــأن بيــن العفــو العــاًم الــذي يتضمــن العفــو عــن جريمــة أو عــدة جراـــم خاًصــة 
والــذي يصــدرَ بمقتضــى نــص قاًنونــي والــذي يتر�ــب عليــه انقضــاًء الدعــوى الجزاـيــة أو محــو 
ــة  ــد �قــررَ مــن �دابيــر جزاـي ــة ومــاً ق ــة والفرعي ــاًت الأصلي ــة العقوب ــة وســقوط كاًف الحكــم باًلإدان
)المــاًدة 48)، مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي(، وبيــن العفــو الخــاًص الــذي يتضمــن 
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العفــو عــن جــزء مــن العقوبــاًت التــي حكــم بهــاً حيــث يصــدرَ بمقتضــى مرســوم صــاًدرَ عــن جهــة 
ــك دون  ــو اخــف وذل ــاً ه ــاً أو اســتبدالهاً بم ــاً أو جــزء منه ــة كله ــة بإســقاًط العقوب ــة ا�حاًدي قضاًـي
أن يتر�ــب علــى هــذا العفــو ســقوط العقوبــاًت الفرعيــة ولا التدابيــر الجزاـيــة المقــررَة )الماًد�يــن 

49)، 50)، مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي(

الشرط الثاني: عدم تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية بوصفها إحدى العقوبات التبعية عند الإفراج 
الشرطي أو وقف التنفيذ أو عقوبة الإبعاد:

قــد يفــرج عــن المحكــوم إفراجــاًً شــرطياًً للأســباًب التــي نــص عليهــاً القاًنــون، ويتر�ــب عليــه 
عــدم إمكاًنيــة �ـبيــق عقوبــة المراقبــة الشــرطية بعــد انقضــاًء مــدة الإفــراج الشــرطي، باًعتبــاًرَ أن 
ــة الحبــس أو الســجن  ــه بـبيعــة الحــاًل إخضــاًع مــن قضــي عقوب الإفــراج الشــرطي يتر�ــب علي
�حــت مراقبــة الشــرطة وخضوعــه للالتزامــاًت التــي نصــت عليهــاً المــاًدة 6)) مــن قاًنــون الجراـم 
ــة،  ــة �بعي ــة الشــرطية بوصفهــاً عقوب ــق أســلوب المراقب ــإن �ـبي ــه ف ــاًت الا�حــاًدي، وعلي والعقوب
عقــب الإفــراج الشــرطي مــن شــأنه أن يمثــل معاًقبــة للجاًنــي عــن ذات الفعــل للمــرة الثاًنيــة، مــرة 
باًلوضــع �حــت نظــاًم المراقبــة الشــرطة و�قييــد حريتــه، ومــرة عقــب انقضــاًء الإفــراج الشــرطي 
و�حولــه مــن إفــراج مؤقــت إلــى إفــراج نهاًـــي وهــو مــاً يتعــاًرَض مــع المبــدأ العــاًم الــذي يقضــى 

بعــدم جــواز محاًكمــة الجاًنــي عــن ذات الفعــل مر�يــن

وهــو الأمــر الــذي ذا�ــه الــذي أقــره المشــرع الا�حــاًدي مــن خلال النــص علــى ســرياًن إثــر 
وقــف التنفيــذ علــى عقوبــة المراقبــة دون عقوبــة المصــاًدرَة، حيــث نصــت المــاًدة )84( مــن قاًنــون 
الجراـــم والعقوبــاًت علــى "للمحكمــة عنــد الحكــم فــي جريمــة باًلغرامــة غيــر النســبية أو باًلحبــس 
مــدة لا �زيــد علــى ســنة أن �أمــر فــي الحكــم بوقــف �نفيــذ العقوبــة إذا رَأت مــن أخلاق المحكــوم 
عليــه أو ماًضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارَ�كبــت فيهــاً الجريمــة مــاً يبعــث علــى الاعتقــاًد بأنــه 
ــة  ــة عقوب ــذ شــاًملا أي ــف التنفي ــل وق ــة أن �جع ــدة. وللمحكم ــة جدي ــكاًب جريم ــى ارَ� ــود إل ــن يع ل
فرعيــة عــدا المصــاًدرَة"، ويبــدو مــن صريــح نــص المــاًدة )86( مــن ذات القاًنــون أنــه فــي حــاًل 
�ــم الغــاًء قــرارَ وقــف �نفيــذ العقوبــة بنــاًء علــى طلــب النياًبــة العاًمــة لتحقــق شــروط الإلغــاًء هــو 

معــاًودة �نفيــذ الحكــم الموقــوف بمــاً فيــه المراقبــة الشــرطية

ــع أســلوب  ــاً �وقي ــة لا يستســاًغ معه ــة أصلي ــاً عقوب ــاًد بوصفه ــة الإبع ــاً أن القضــاًء بعقوب كم
ــورَ انقضــاًء  ــاً ف ــم �نفيذه ــاًد يت ــة الإبع ــك أن عقوب ــاًت، ذل ــن العقوب ــة م ــة الشــرطية كعقوب المراقب
العقوبــة الأصليــة والتــي �قــوم علــى خــروج الجاًنــي مــن غيــر مواطنــي الدولــة –الأجاًنــب-  مــن 

ــة ــة الأصلي ــورَ الانتهــاًء العقوب ــبلاد ف ال
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الفرع الثاني: الشروط الشكلية للمراقبة الشرطية بوصفها عقوبة تدبير جزائي:

ــورَة  ــة للخـ ــة والحقيق ــة الفعاًل ــى المواجه ــوم عل ــة �ق ــر الجزاـي ــية للتدابي ــرة الأساًس إن الفك
ــاًذ  ــن خلال ا�خ ــك م ــاًدي الإجــرام، وذل ــن معت ــي بعــض الأشــخاًص م ــن ف ــي �كم ــة الت الإجرامي
بعــض الإجــراءات التــي �حــول دون عود�هــم لارَ�ــكاًب الجريمــة وقاًيــة للمجتمــع )حســني، محمــود 
نجيــب 968)م، ص 67( وعلــى ذلــك فاًلتدابيــر الجزاـيــة �عــد أحــد أهــم الوســاًـل القاًنونيــة التــي 
ــة مــن  ــاًة ومعــاًودة ارَ�كاًبهــم للجريمــة مــن خلال جمل ــن الجن ــة بي ــة للحيلول �بنتهــاً النظــم الجزاـي
القيــود الماًنعــة والعاًزلــة التــي �ســتهدف اقــتلاع الجريمــة مــن جذورَهــاً فــي المجتمــع، مــن خلال 
القيــود التــي �فــرض علــى الجاًنــي بعــد درَاســة الظــروف الشــخصية التــي �ؤكــد علــى احتماًليــة 

ــى، 4)0) م، ص 05)). ــد عل ــد محم ــتقبلية)القضاًة، مؤي ــة مس ــه لجريم ارَ�كاًب

فمنــاًط �ـبيــق التدبيــر الجزاـــي هــو الخـــورَة الاجتماًعيــة التــي �تكشــف عنهــاً شــخصياًت 
ــك الخـــورَة  ــوم �ل ــث لا �ق ــك فحي ــة ولذل ــاًت الســاًلبة للحري ــة مــن العقوب ــه بعقوب مــن قضــى علي

ــون، 968)م، ص45)) ــة، مأم ــي )سلام ــر الجزاـ ــع التدبي ــه لا محــل لتوقي ــة فاًن الاجتماًعي

ولقــد نــص المشــرع الا�حــاًدي علــى الأســاًليب التــي يمكــن مــن خلالهــاً مواجهــة الخـــورَة 
الإجراميــة والتــي �تمثــل فــي الإيــداع داخــل المصحــاًت والمستشــفياًت العلاجيــة، أو الإيــداع فــي 
مؤسســاًت العمــل، أو المراقبــة، أو الإلــزام باًلإقاًمــة فــي موطنــه الاصلــى )المــاًدة )4) مــن قاًنــون 

الجراـــم والعقوبــاًت الا�حــاًدي(

وعلــى ذلــك فالتدابيــر الجزائيــة ومنهــا المراقبــة الشــرطية يلــزم لتطبيقهــا بعــض الشــرائط 
الشــكلية المتمثلــة فيمــا يلــي:

الشرط الأول: أن يكون قرار الإخضاع للمراقبة الشرطية صادراً عن القاضي:

إن �دبيــر المراقبــة الشــرطية كتدبيــر احتــرازي يخضــع لمبــدا التدخــل القضاًـــي الــذي يقــوم 
علــى ضــرورَة ان ينـــق القاًضــي بــه، وذلــك حرصــاًً علــى حريــاًت الأفــراد وأحاًطتهــاً باًلضماًناًت 
التــي �تصــل بحيــدة القاًضــي واســتقلاله، وعلــى ذلــك فــاًن التدبيــر الاحتــرازي باًلمراقبــة الشــرطية 
لا يمكــن أن يصــدرَ إلا عقــب إجــراءات التحقيــق والمحاًكمــة المتمثلــة فــي الفحــص الدقيــق 
لشــخصية مــن قضــى عليــه بعقوبــة الحبــس أو الســجن، كــي يســتبين القاًضــي مــن هــذه الإجــراءات 

درَجــة الخـــورَة الإجراميــة ومــن ثــم اختيــاًرَ مــاً يــتلاءم معــه مــن �دبيــر

ــة فلا يكــون  ــذ بصــورَة فورَي ــه ينف ــاًً ان ــراً قضاًـي ــي �دبي ــر الجزاـ ــى كــون التدبي ــب عل ويتر�
للـعــن فــي القــرارَ الصــاًدرَ باًلتدبيــر الجزاـــي وذلــك بوضعــه �حــت المراقبــة الشــرطية، أي أثــر 
فــي وقــت �نفيــذه لأن مصلحــة المجتمــع �أبــى أن يكــون هنــاًك �ــراخٍ فــي أعمــاًل هــذا التدبيــر الــذي 
�قتضيــه الخـــورَة الإجراميــة للجاًنــي، وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الا�حــاًدي لــم يتنــاًول بشــكل 
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صريــح أســلوب التنفيــذ المعجــل لمــاً يصــدرَ مــن أحــكاًم متعلقــة باًلتدابيــر الجزاـيــة، ألا أن القاًعــدة 
العاًمــة �قضــى باًلتنفيــذ المعجــل لتلــك الأحــكاًم إذ لــم يكــن المشــرع قــد قــررَ أثــراً للـعــن يتمثــل 
فــي وقــف التنفيــذ، إذ لا يتر�ــب علــى رَفــع الاســتئناًف الخــاًص باًلحكــم وقــف �نفيــذ العقوبــة التــي 
ــم �كــن قــد قــررَت ذلــك فــي حكمهــاً فــي ضــوء الشــروط المقــررَة  صــدرَت عــن المحكمــة مــاً ل

لذلك)المــاًدة30) /) مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الا�حــاًدي(

ــة القاًضــي – لا  ــق إلا بمعرف ــه لا يـب ــي – رَغــم أن ــر الجزاـ ــى أن التدبي و�جــدرَ الإشــاًرَة إل
يخضــع للتقــاًدم؛ إذ إن مــرورَ مــدة مــن الزمــن لا يعنــي حتمــاًً زوال الخـــورَة الإجراميــة، بــل أن 
مــرورَ الزمــن يســتدعي إعــاًدة فحــص شــخصية مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة لاســتظهاًرَ أي �ـــورَ 
طــاًرَئ علــى �لــك الخـــورَة الإجراميــة، كمــاً لا يـبــق قاًعــدة خصــم مــدة الحبــس الاحتياًطــي مــن 
�دبيــر الوضــع �حــت المراقبــة الشــرطية ذلــك أنــه لا محــل لفكــرة الإيلام المقصــود فــي التدبيــر 

حتــى يقــاًل بتعاًدلــه مــع إيلام الحبــس الاحتياًطــي) حســني، محمــود نجيــب، 968)م،  ص)7)

السالبة  الأصلية  العقوبة  تنفيذ  الشرطية عقب  بالمراقبة  الجزائي  التدبير  تطبيق  الثاني:  الشرط 
للحرية:

ــر إلا  ــذ التدابي ــه "لا �نف ــى أن ــة عل ــون الإجــراءات الجزاـي جــاًء نــص المــاًدة )304( مــن قاًن
بعــد �نفيــذ العقوبــاًت الســاًلبة للحريــة" وعلــى ذلــك فــإن القاًعــدة العاًمــة هــو �نفيــذ �دبيــر المراقبــة 
الشــرطية عقــب �نفيــذ العقوبــة الأصليــة التــي بمقتضاًهــاً ســلبت حريتــه، ذلــك أن الـاًبــع الوقاًـــي 
لهــذا التدبيــر- المراقبــة الشــرطية- يســتوجب �نفيذهــاً �نفيــذاً معــجلاً عقــب انقضــاًء العقوبــة الأصلية 

و�نفيذهــاً �نفيــذاً فعلياًً)ســاًلم، عمــر محمــد محمــد، 996)م، ص 39). 

 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للمراقبة الشرطية

ــى  ــة التــي عل ــد القواعــد والشــروط الموضوعي ــة الحديثــة علــى �حدي �قــوم السياًســية الجزاـي
أساًســهاً يجــري صياًغــة النصــوص الجزاـيــة وذلــك فــي شــأن قواعــد التجريــم أو قواعــد الوقاًيــة 
مــن وقــوع الجراـــم، فسياًســية التجريــم والعقــاًب �قتضــي وضــع الشــروط بشــكل واضــح وصريــح 
بحيــث يكــون المخاًطــب بهــاً علــى علــم بتلــك الشــروط، وفيمــاً يلــي نتنــاًول الشــروط الموضوعيــة 

للمراقبــة الشــرطية مــن خلال الفرعييــن التاًلييــن :

الفرع الأول: الشروط الموضوعية للمراقبة الشرطية بوصفها عقوبة تبيعة.

الشرط الأول: أن تنفذ عقوبة المراقبة على مجموعة من الجرائم التي حددها المشرع الاتحادي:

خصــص المشــرع الإماًرَا�ــي مجموعــة مــن الجراـــم التــي يجــب فيهــاً الحكــم بوضــع الجاًنــي 
والــذي قضــي عقوبــة �ر�ــب عليهــاً ســلب حريتــه، �حــت مراقبــة الشــرطة بوصفهــاً عقوبــة �بعيــة 
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وذلــك عنــد صــدورَ حكــم بمعاًقبتــه، كمــاً هــو الحــاًل فــي الجراـــم التــي نصــت عليهــاً المــاًدة)80) 
مــن قاًنــون الجراـــم و العقوبــاًت الا�حــاًدي الجديــد، كمــاً شــمل المشــرع الا�حــاًدي �ـبيــق أســلوب 
المراقبــة الشــرطية لجراـــم التحريــض علــى الفجــورَ والدعــاًرَة والتــي شــملتهاً المــاًدة)3)4( مــن 
ذات القاًنــون علــى أنــه فــي حــاًل �ــم القضــاًء باًلإدانــة فــي جريمــة مــن الجراـــم التــي نــص عليهــاً 
فــي هــذا الفــرع وكاًنــت العقوبــة المقضــي بهــاً ســاًلبة للحريــة و�زيــد مد�هــاً عــن ســنة فأكثــر يجــري 
وضــع المحكــوم عليــه بعــد قضــاًء العقوبــة �حــت المراقبــة الشــرطية وذلــك لمــدة مســاًوية للعقوبــة 

المقضــي بهــاً عليــه.

وعلــى ذلــك فــاًن القضــاًء علــى الجاًنــي بإحــدى العقوبــاًت الجزاـيــة المنصــوص عليهــاً فــي 
أي مــن الجراـــم المشــاًرَ إليهــاً يقتضــي حتمــاًً إخضاًعــه لتـبيــق نظــاًم المراقبــة الشــرطية، ذلــك 
أن هــذه العقوبــاًت يجــري �ـبيقهــاً بقــوة القاًنــون باًعتباًرَهــاً أثــراً حتميــاًً للحكــم الصــاًدرَ باًلعقوبــة 
الأصليــة، فلا يكــون هنــاًك ســلـة للقاًضــي فــي �قريــر هــذه العقوبــاًت؛ إذ إنهــاً غيــر قاًبلــة للتجزـــة 
ــه، إذ أن  ــي منـــوق الحكــم الصــاًدرَ عن ــاً ف ــاً نـــق القاًضــي به ــزم لتـبيقه أو انشـــاًرَهاً، ولا يل
ــى  ــص عل ــم الن ــاًل الحك ــإن إغف ــم ف ــن ث ــاًت وم ــذ العقوب ــى �نفي ــة عل ــة القاًـم ــاً الجه المخاًطــب به

�ـبيــق أســلوب المراقبــة الشــرطية يتر�ــب عليــه بـــلان الحكــم . 

الشرط الثاني: ألا تزيد مدة المراقبة عن خمس سنوات:

يوضــع الجاًنــي الــذي قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن �حــت مراقبــة الشــرطة لفتــرة زمنيــة 
مســاًوية للفتــرة التــي قضاًهــاً فــي العقوبــة الأصليــة التــي صــدرَت بحقــه شــريـة أن لا �تجــاًوز هذه 
الفتــرة خمــس ســنوات )القضــاًة، مؤيــد محمــد علــى  4)0) م، ص 67(، و�بــدأ مــدة ســرياًن نظــاًم 
المراقبــة عقــب �نفيــذ العقوبــة الأصليــة وانقضاًـهــاً علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القاًنــون، 
فجوهــر أســلوب المراقبــة الشــرطية يتمثــل فــي �قييــد حريــة الجاًنــي الــذي قضــى عقوبــة الحبــس 
أو الســجن فــي حلــه و�رحاًلــه وأعماًلــه، فلا يجــوز للمحكــوم عليــه – الخاًضــع للمراقبــة – أن يقــوم 
ــى الموافقــة اللازمــة مــن الجهــاًت ذات الاختصــاًص،  بتغييــر محــل ســكنه إلا بعــد الحصــول عل
فــإذا لــم يكــن لــه محــل ســكن كاًن علــى الجهــة أن �عيــن لــه محــل ســكن، كمــاً يجــب علــى الجاًنــي 
ــة ذات الاختصــاًص فــي  ــدم نفســه للجهــاًت الإدارَي ــة الحبــس أو الســجن أن يق ــذي قضــى عقوب ال

الفتــرات التــي �عينهــاً لــه �لــك الجهــاًت.

الشرط الثالث: أن يجري تنفيذها بمعرفة الجهة الشرطية المختصة:

إن غاًلبيــة النظــم و التشــريعاًت �عهــد بعمليــة المراقبــة إلــى الجهــاًت الشــرطية لــذا شــاًع فــي 
التشــريعاًت العقاًبيــة مصـلــح "مراقبــة الشــرطة" وهــو مــاً �ضمنتــه صراحــة المــاًدة )80( مــن 
قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الإماًرَا�ــي، وجديــر باًلإشــاًرَة أن بعــض مــن التشــريعاًت العقاًبيــة �قــررَ 
وضــع الشــخص الــذي قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن �حــت مراقبــة هيئــاًت متخصصــة �قــوم 
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ــي –  ــذه التشــريعاًت – كاًلتشــريع اللبناًن ــه ه ــاً قررَ� ــذ بم ــة أن الأخ ــة الأشــخاًص، والحقيق بمراقب
يمثــل خـــوة إيجاًبيــة يقــوم علــى �قديــم الدعــم والمســاًعدة لشــخص المحكــوم عليــه بحيــث يمكنــه 
التكيــف مــن جديــد مــع المجتمــع، فــضلاً عــن دورَهــاً فــي التخفيــف عــن كاًهــل الشــرطة ويعــزز 

مــن دورَ هيئــاًت النفــع العــاًم فــي إقاًمــة الدولــة

الشرط الرابع: استثناء الأحداث الجانحين والمشردين من عقوبة المراقبة الشرطية:

الأصــل أن مــن يخضــع لعقوبــة المراقبــة الشــرطية، كل شــخص �توافــر باًلنســبة لــه شــروط 
ــك  ــن ذل ــد اســتثني م ــاً التشــريع الا�حــاًدي – ق ــن التشــريعاًت – ومنه ــر م ــر أن كثي ــاً، غي �وقيعه
الأحــداث ممــن لا �زيــد أعماًرَهــم علــى ثماًنيــة عشــر عاًمــاًً كاًملــة )عبدالظاًهــر، احمــد، 3)0)م، 

ص 45))

والعلــة فــي هــذا الاســتثناًء هــو كونهــاً ليســت مــن التدابيــر الملاـمــة لــدرَء خـورَ�هــم إذ أن مــاً 
�شــمله مــن قيــود لا يتناًســب ســوي مــع الباًلغيــن، فــضلاً عــن إخضــاًع الأحــداث لهــذه العقوبــة مــن 

شــأنه ان يعرقــل ســعيهم لبنــاًء مســتقبلهم )حســني، محمــود نجيــب 989)م، ص 786)

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للمراقبة الشرطية بوصفها تدبير جزائي:

�عــد المراقبــة الشــرطية بمثاًبــة �دبيــر مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة وليســت ســاًلبة لهــاً، فهــذا 
التدبيــر فــي حقيقــة يســتهدف بشــكل مباًشــر فــرض مجموعــة مــن القيــود علــى حريــة الجاًنــي الــذي 
قضــى عقوبــة الحبــس أو الســجن، بقصــد إخضاًعــه لإشــراف الســلـاًت العاًمــة، بحيــث يحــول هــذا 

الوضــع بينــه وبيــن وقــوع جريمــة أخــري

و�جــدرَ بنــاً الإشــاًرَة إلــى أن التدابيــر الجزاـيــة لا �فــرض علــى الجاًنــي بوصفهــاً جــزاء يهــدف 
إلــى �كفيــر خـاًيــاًه التــي �مثلــت فــي ارَ�ــكاًب جريمــة مــن الجراـــم، بــل إنهــاً �فــرض لمواجهــة 
ــع  ــة للمجتم ــك حماًي ــي وذل ــاًطه الإجرام ــاً نش ــف عنه ــد كش ــه ق ــة بداخل ــة كاًمن ــورَة إجرامي خـ

ــى، 4)0) م، ص 08)). ــد عل ــد محم )القضــاًة، مؤي

ولمــاً كاًن الأصــل فــي �ـبيــق التدابيــر الجزاـيــة هــو عــدم �وقيعهــاً إلا إذا �وافــرت شــروطهاً، 
إذ نصــت المــاًدة )34)( مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت الجديــد عــدم �وقيــع أيــاً مــن التدابيــر التــي 
ــن  ــة م ــون جريم ــاً القاًن ــي يعده ــاًل الت ــن الأفع ــه لأى م ــوت ارَ�كاًب ــاًب، دون ثب ــذا الب ــاً ه يتضمنه
الجراـــم، وكاًنــت الحاًلــة الشــخصية لــه �ســتدعى فــرض هــذا التدبيــر وذلــك بقصــد حماًيــة المجتمــع 
والمحاًفظــة علــى أمنــه وسلامتــه، و�عــد الجاًنــي فــي حاًلــة خـــرة علــى المجتمــع إذا كاًن البيــن 
مــن أحوالــه الشــخصية أو ماًضيــه، أو مــاً يقــوم بــه مــن ســلوكياًت، أو مــن خلال مــاً �بينــه ظــروف 

الجريمــة والباًعــث عليهــاً مــن احتماًليــة إقدامــه مجــدداً علــى ارَ�ــكاًب جريمــة مــن الجراـــم.
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وعلى ذلك فاًن فرض �دبير المراقبة الشرطية يلزم �وافر شرطين:

الشرط الأول: وجود جريمة سابقة:

ــون  ــرد أن يك ــق أي ف ــي بح ــر الجزاـ ــرض التدبي ــواز ف ــة لج ــب صراح ــد �ـل ــون ق أن القاًن
ــل  ــد الفع ــك، ولا يع ــون كذل ــاً القاًن ــي يعده ــم الت ــن الجراـ ــة م ــه لجريم ــبق ارَ�كاًب ــد س ــر ق الأخي
ــاًه  ــذي أ� ــل ال ــإذا كاًن الفع ــم ف ــن ث ــك، وم ــاًرَه كذل ــي اعتب ــون عل ــص القاًن ــد ن ــك إلا إذا كاًن ق كذل
الجاًنــي خاًضعــاًً لنصــوص التجريــم العقاًبــي، فإنــه يجــوز فــرض التدبيــر الجزاـــي علــى مر�كــب 
ــي،  ــق الجاًن ــي بح ــر الجزاـ ــزال التدبي ــاًل إذن لإن ــر خاًضــع فلا مج ــاً إذا كاًن غي ــل، أم ــذا الفع ه
و�جــدرَ الإشــاًرَة إلــى ان مــن الجاًـــز أن يكــون الفعــل الإجرامــي خاًضعــاًً لنــص �جريمــي لكنــه فــي 
ذات الوقــت �توافــر فــي حــق الجاًنــي ســبباًً مــن أســباًب الإباًحــة الــذي يســلخ عــن الفعــل الصفــة 
ــد محمــد  ــي )القضــاًة، مؤي ــر الجزاـ ــة لا يجــوز أن يفــرض التدبي ــي هــذه الحاًل ــه ف ــة فإن الإجرامي

علــى، 4)0) م، ص 09)).

ــود  ــث الوج ــن حي ــة م ــورَة الإجرامي ــاً باًلخـ ــو ارَ�باًطه ــة ه ــر الجزاـي ــق التدابي ــرد �ـبي فم
والعــدم، ولا يمكــن اكتشــاًف هــذه الخـــورَة إلا إذا كاًنــت هنــاًك جريمــة قــد جــرى ارَ�كاًبهــاً، ولعــل 

اشــتراط هــذا الشــرط مــاً يبــررَه مــن حيــث المنـــق العملــي والمنـــق القاًنونــي

ــم  ــاً ث ــاًرَ �حققه ــن انتظ ــدى م ــد إح ــداء يع ــة ابت ــي أن درَء الجريم ــق العمل ــث المنط ــن حي فم
�عقبهــاً ومواجهتهــاً، ولا يمكــن استكشــاًف ذلــك إلا إذا كاًنــت هنــاًك خـــورَة إجراميــة كاًمنــة داخــل 
ــرة  ــم أخــرى خـ ــة أو جراـ ــة مماًثل ــه لجريم ــاًبقة ارَ�كاًب ــن س ــاً م ــرف عليه ــي يتع ــي، والت الجاًن

ــن 7)0) م، ص 46) - 47)) ــورَ الدي ــي، ن )مناًن

أمــا مــن حيــث المنطــق القانونــي فــإن الخـــورَة الإجراميــة �عــد احتمــاًل قــد يقــع أو لا يقــع، 
ــي  ــم ف ــكاًب إحــدى الجراـ ــاًل ارَ� ــة لمجــرد احتم ــر الجزاـي ــع التدابي ــى �وقي ــة عل ــإن الموافق ــذا ف ل
ــتراط  ــب اش ــن الواج ــك كاًن م ــراد، لذل ــة للأف ــاًت العاًم ــاًس باًلحري ــداء ومس ــد اعت ــتقبل يع المس

ــد౫ಋ )98) م، ص 78)).   ــليماًن، عب ــاًبقة )س ــة الس الجريم

ــرة  ــم فك ــاًبقة يدع ــم الس ــكاًب أحــدى الجراـ ــى شــرط ارَ� ــص عل ــه أن الن ــة الفق ــرى غاًلبي وي
ــر  ــر التدابي ــماًح بتقري ــاًت؛ إذ إن الس ــن حري ــاً م ــاً يتصــل به ــوق وم ــة الحق ــى حماًي الحــرص عل
الجزاـيــة دون ســاًبقة ارَ�كاًبــه لأي مــن الجراـــم المعاًقــب عليهــاً، لمجــرد احتمــاًل ارَ�كاًبــه لجريمــة 
ــى نحــو ســيء، كمــاً أن اشــتراط ســاًبقة  مســتقبلية يفســح المجــاًل لمماًرَســة الســلـة ســلـاً�هاً عل
ــع  ــدأ الشــرعية، إذ لا يمكــن أن يوق ــي لجريمــة ســاًبقة يدعــم مب ــر الجزاـ ــكاًب الخاًضــع للتدبي ارَ�
التدبيــر إلا بحكــم مــن القاًضــي بنــاًء علــى طلــب النياًبــة العاًمــة، وضمــن محاًكمــة منصفــة وعاًدلــة 
ــوع  ــة للمتهــم، فــضلاً عــن وق ــاًت قاًنوني ــه مــن ضماًن ــة مــاً هــو منصــوص علي �راعــي فيهــاً كاًف
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ــاًت  ــت بعلام ــاً اقترن ــة إذا م ــر الخـــورَة الإجرامي ــى �واف ــة عل ــة قاًطع ــد قرين ــاًبقة يع ــة س جريم
أخــرى

وبنــاًء علــى الا�جــاًه الأخيــر فقــد �بنــي المشــرع الا�حــاًدي اشــتراط أن �كــون هنــاًك جريمــة 
ســاًبقة حتــى يتــم �ـبيــق التدابيــر الجزاـيــة علــى الجاًنــي شــديد الخـــورَة

الشرط الثاني: الخطورة الإجرامية:

إن المدلــول الخــاًص باًلخـــورَة الإجراميــة جعــل لــدي الفقهــاًء رَؤى مختلفــة حــول معنــاًه، إذ 
اختلفــت الآرَاء والمعتقــدات، فبعــض الفقــه )القهوجــي، علــى عبدالقــاًدرَ )00)م، ص 696، بنهــاًم، 
ــة  ــك الحاًل ــي �ل ــة ه ــورَة الإجرامي ــود باًلخـ ــأن المقص ــد ب ــيس، 996) م، ص 550(، يعتق رَمس
النفســية التــي يمــر بهــاً الإنســاًن والتــي �ؤثــر علــى مســلكه وســلوكه فتدفعــه إلــى ارَ�كاًبــه للجريمــة 

وعلــى ذلــك فــإن المقصــود بمفهــوم الخـــورَة الإجراميــة هــو "احتماًليــة قيــاًم الجاًنــي باًرَ�كاًب 
جريمــة جديــدة مســتقبلاً نظــراً لســاًبقة ارَ�كاًبــه جريمــة فــي الماًضــي"، فــكل شــخص �بيــن ارَ�كاًبــه 
فــي الماًضــي لجريمــة مــن الجراـــم التــي �ناًولهــاً القاًنــون باًلتجريــم وكاًنــت حاًلتــه �ســتدعي �ـبيــق 
ــص  ــاً يســتفاًد مــن ن ــع وهــو م ــة المجتم ــى سلام ــك حفاًظــاًً عل ــة وذل ــر الجزاـي ــن التدابي ــر م �دبي

المــاًدة )34)( مــن قاًنــون العقوبــاًت الا�حــاًدي. 

طبيعة الخطورة الإجرامية:

إن �حديــد الخـــورَة الإجراميــة يصعــب �حديدهــاً علــى نحــو دقيــق، ذلــك لكونهــاً مــن الأمــورَ 
الخفيــة التــي �تعلــق بذا�يــة الإنســاًن والتــي لــم يكــن مــن الســهل فــي ظل هــذا التقــدم العلمــي الوقوف 
عليهــاً و�حديدهــاً والكشــف عنهــاً؛ إذ مــاً زالــت الخـــورَة الإجراميــة مــن الأمــورَ الغاًمضــة التــي 
يهتــدى اليهــاً مــن خلال علامــاًت وأمــاًرَات قاًـمــة علــى فكــرة التنبــؤ والتكهــن، غيــر أن ذلــك لــم 
يمنــع الفقــه مــن محــاًولات بيــاًن طبيعــة الخـــورَة الإجراميــة وبيــاًن وصفهــاً مــن خلال مجموعــة 

مــن الأوصــاًف الشــخصية ومــدى اســتعداده وميلــوه الإجراميــة نحــو ارَ�كاًبــه للجريمــة

ــخصية  ــود ش ــن خلال وج ــاً م ــرف عليه ــن التع ــة يمك ــإن الخـــورَة الإجرامي ــك ف ــى ذل وعل
شــاًذة �ميــل إلــى �حقيــق �جاًوبهــاً فــي المجتمــع عــن طريــق الجريمــة، ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو 
وجــود حــاًلات ضعــف للشــخصية الإنســاًنية واســتسلام الفــرد للعوامــل الإجراميــة ســواء كاًنــت 
 ౫ಋهــذه العوامــل داخليــة أو خاًرَجيــة، أو مورَوثــة أو مكتســبة، أو مؤقتــه أو مســتمر )ســليماًن، عبــد

)98) م، 548-ومــاً بعدهــاً(.

ــدى  ــدد بإح ــارع تتح ــة الش ــاً لخط ــة وفق ــورة الإجرامي ــتخلاص الخط ــإن اس ــك ف ــى ذل وعل
وســيلتين )القهوجــي، علــى عبدالقــادر، الشــاذلي 2003م ، ص 165(:
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�حديــد العوامــل الإجراميــة التــي �عــد مصــدرَاً للخـــورَة الإجراميــة بحيــث يعــد ثبو�هــاً . )
قرينــة علــى �وافــر الخـــورَة الإجراميــة.

أن �وافــر الخـــورَة الإجراميــة فــي بعــض مــن الحــاًلات وافتراضــه يكــون ممــاً لا يقبــل . )
العكــس كأن �توافــر شــروطاًً معينــة مثــل �كــرارَ الجراـــم أو الاحتــراف، أي انــه مجــرم 
لا يثــورَ شــك فــي خـورَ�ــه علــى المجتمــع، ومــن ثــم لــم يكــن هنــاًك داع لتـلــب إقاًمــة 

الدليــل علــى �وافــر الخـــورَة فيــه.

ــر  ــاًم التدابي ــاً نظ ــز عليه ــي ير�ك ــزة الت ــر الركي ــة �عتب ــورَة الإجرامي ــرى أن الخـ ــه ن وعلي
الجزاـيــة، ويتــم اســتخلاص احتماًليــة إقــدام الجاًنــي علــى اقتــراف جريمــة مســتقبلية مــن الظــروف 
الشــخصية للجاًنــي، وظــروف ارَ�كاًبــه للجريمــة الســاًبقة، إذ ليــس هنــاًك مجــاًل لفــرض أي �دبيــر 
جزاـــي علــى أي شــخص إلا إذا بــاًن مــن ظروفــه الشــخصية أو ظــروف ارَ�كاًبــه للجريمــة الســاًبقة 
انــه يشــكل خـــراً علــى سلامــة المجتمــع، و�تضــح خـــورَة الجاًنــي مــن أحوالــه وماًضيــه وســلوكه 
ومــن ظــروف ارَ�كاًبــه للجريمــة وبواعثهــاً، فــإذا قــاًم احتمــاًل بإمكاًنيــة الجاًنــي ارَ�ــكاًب جريمــة 
مســتقبلية جــاًز فــرض التدابيــر الجزاـيــة، وإذا انتفــي ذلــك الاحتمــاًل فإنــه يحظــر فــرض التدابيــر، 
وهــذه المســألة ممــاً �خضــع لتقديــر القاًضــي وســلـته التقديريــة طبقــاًً لـبيعــة الجريمــة، ومــدى 

خـــورَة المتهــم علــى المجتمــع بمــاً لهــاً مــن ســلـة فهــم الواقــع فــي الدعــوى.

وعلــى ضــوء مــاً �قــدم فــإن الوضــع �حــت المراقبــة يعــد �دبيــراً جزاـيــاًً يقــوم علــى حزمــة مــن 
الواجبــاًت التــي �فــرض علــى شــخص المحكــوم عليــه بعقوبــة مــن العقوبــاًت التــي �ســلبه حريتــه 
ــى إذن،  ــد الحصــول عل ــر ســكنه إلا بع ــدم �غي ــه بع ــث الزام ــه مــن حي ــداً لحريت ــل �قيي ــي �مث والت
وعــدم قياًمــه باًرَ�يــاًد بعــض مــن الأماًكــن التــي �قــوم المحكمــة بتحديدهــاً وعــدم مغــاًدرَة مســكنه 
ــى، 4)0) م،  ــد عل ــد محم ــاًت ذات الاختصــاًص )القضــاًة، مؤي ــة الجه ــى موافق ــاًء عل ــيلاً إلا بن ل

ص 7)))

الخاتمة:

ــاًت  ــة ضمــن العقوب ــه عقوب ــة الشــرطية بوصف �عاًمــل المشــرع الا�حــاًدي مــع نظــاًم المراقب
التبعيــة، وبوصفــه �دبيــراً جزاـيــاًً بغيــة الحيلولــة دون ارَ�ــكاًب الجراـــم، إذ فرضت عقوبــة المراقبة 
الشــرطية فــي بعــض الجراـــم التــي �عــد محــل �هديــد وخـــر علــى أمــن الدولــة والمجتمــع، كمــاً 
فرضهــاً المشــرع لإيماًنــه بعــدم كفاًيــة عقوبــة الســجن بشــقيهاً المؤبــد والمؤقــت فــي كبــح جمــاًح 
الخـــورَة الإجراميــة التــي �كمــن داخــل الجاًنــي خاًصــة فــي ظــل �كــرارَ الأوضــاًع والظــروف 
ــة �حــت أنظــاًرَ الســلـة  ــري أن مــن اللازم إخضاًعــه للمراقب ــإن المشــرع ي ــذا ف ــه؛ ل المحيـــة ب

العاًمــة �قييــداً لحريتــه ولضمــاًن عــدم ارَ�كاًبــه جراـــم �اًليــة
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ــن  ــه ضم ــأ إلي ــاً يلج ــرًا جزاـيًّ ــاً �دبي ــة الشــرطية بوصفه ــر المشــرع المراقب ــل أق ــي المقاًب وف
حزمــة مــن الإجــراءات التــي يتخذهــاً القاًضــي ليجنــب المجتمــع خـــورَة الجاًنــي الإجراميــة والتــي 

�كمــن فيــه، وذلــك بقصــد �وفيــر الحماًيــة للمجتمــع مــن شــرورَهم فــي المســتقبل

وانطلاقــاً مــن الموقــف التشــريعي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نخلــص إلــى 
ــي: ــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي نوجزهــا فيمــا يل مجموع

أولاً- النتائج:

المراقبــة الشــرطية كنظــاًم جزاـــي يعــد عقوبــة �بعيــة �نــزل بمــن قضــى عليــه بعقوبــة . )
الســجن أو الحبــس وذلــك بقــوة القاًنــون �بعــاًً للعقوبــة الأصليــة، وعليــه فهــي �ــدورَ مــع 

الأخيــرة وجــوداً وعدمــاًً.

إن أســلوب المراقبــة الشــرطية بوصفهــاً عقوبــة �بعيــة أو بوصفهــاً �دبيــراً جزاـيــاًً �خضــع . )
لمبــدا شــرعية الجراـــم والعقوبــاًت، فاًلعقوبــة التبعيــة فــي التـبيــق القاًنونــي عقوبــة يلــزم 
لتوافرهــاً ارَ�ــكاًب المراقــب لأى مــن الجراـــم التــي �ناًولهــاً المشــرع باًلتأثيــم العقاًبــي فــي 
التشــريع الجزاـــي، كمــاً يلــزم أن يكــون قــد أديــن الجاًنــي بعقوبــة أصليــة عــن الجريمــة 
التــي ســبق لــه وأن ارَ�كبهــاً، والتدبيــر الجزاـــي هــو فــرض حزمــة مــن القيــود الإجراـيــة 
والتنفيذيــة علــى حريــة مــن قضــى عليــه بعقوبــة مــن العقوبــاًت التــي �ســلبه حريتــه بغيــة 
إخضاًعــه لإشــراف ســلـاًت الدولــة العاًمــة كــي �حــول بينــه وبيــن أن يوجــد فــي ظــروف 
مــن شــأنهاً أن �غريــه باًرَ�ــكاًب جريمــة �اًليــة، فهــدف مراقبــة الشــرطة هــو منــع الإقــدام 
علــى جريمــة �اًليــة بمعنــي اخــر مواجهــة خـــورَة إجراميــة، وهــذه هــي وظيفــة التدابيــر 

الجزاـية. 

أظهــرت الدرَاســة أن خـــة المشــرع الا�حــاًدي �بقــى غيــر مفهومــه فــي شــأن التفرقــة . 3
بيــن المراقبــة كعقوبــة �بعيــة أو بوصفهــاً �دبيــراً جزاـيــاً؛ً إذ إنّ جوهــر المراقبــة فــي كل 
مــن الوصفيــن لــم يتغيــر فاًلأصــل فــي المراقبــة هــو فــرض القيــود الإجراـيــة والتنفيذيــة 
ــم إخضاًعــه �حــت إشــراف  ــة الحبــس أو الســجن ومــن ث ــة مــن قضــى عقوب ــى حري عل
الســلـاًت العاًمــة بغيــة الحيلولــة بيــن مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة وبيــن الظــروف التــي 
�دفعــه إلــى ســلوك الجريمــة مجــدداً، وعليــه فــأن المراقبــة الشــرطية فــي قاًنــون الجراـــم 
والعقوبــاًت الا�حــاًدي ذات طبيعــة مختلـــة، فقــد �كــون مــن إحــدى العقوبــاًت الفرعيــة 
ــة  ــداً للحري ــواء كاًن مقي ــاًً س ــراً جزاـي ــون �دبي ــد �ك ــون، وق ــوة القاًن ــاً بق ــري �ـبيقه يج
ــي حــاًلات  ــع وخاًصــة ف ــة المجتم ــة وقاًي ــاًع الاجتماًعــي بغي ــر الدف ــن �دابي أو كاًن ضم

ــة.  الخـــورَة الإجرامي
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ــة . 4 ــه بعقوب ــى علي ــن قض ــة م ــد حري ــأنهاً أن يقي ــن ش ــرطية م ــة الش ــلوب المراقب إن أس
الحبــس أو الســجن للحــد مــن نشــاًطه الإجرامــي للحيلولــة دون ارَ�كاًبــه أي جريمــة 
مســتقبلية، وهــو الأمــر الــذي ينعكــس علــى أمــن وســلامة المجتمــع ســيماً فــي الجراـــم 

ــة. ــم الإرَهاًبي ــع كاًلجراـ ــن المجتم ــى ام ــورَة عل ــد خـ الأش

إن المشــرع الا�حــاًدي �عاًمــل مــع أســلوب المراقبــة فــي صورَهــاً الثــلاث المتمثلــة فــي . 5
ــكل  ــاًً ل ــي مخصص ــاًع الاجتماًع ــر الدف ــة، و�دابي ــر الجزاـي ــة، والتدابي ــاًت التبعي العقوب

ــة.  ــاًً وقاًعــدة قاًنوني منهمــاً حكم

إن المشــرع الإماًرَا�ــي عــدد مجموعــة مــن الجراـــم ممــاً يفــرض بمقتضــاًه وضــع الجاًنــي . 6
ــوة القاًنــون  ــة وهــو مــاً مــؤداه �ـبيقهــاً بق ــة �بعي ــة الشــرطة بوصفهــاً عقوب �حــت مراقب
ــة  ــي للعقوب ــر حتم ــاً أث ــاًرَ أنه ــم باًعتب ــص الحك ــاً ن ــى أن يتضمنه ــة إل ــك دون حاًج وذل
ــون  ــوم بقاًن ــن المرس ــاًدة 74 م ــص الم ــة ن ــى صياًغ ــاًب عل ــاً يع ــر أن م ــة، غي الأصلي
ــة لا �خضــع  ــاًت التبعي ــت العقوب ــاً إذا كاًن ــن م ــم يبي ــنة ))0) إذ ل ــم )3 لس ــاًدي رَق ا�ح
للتقــاًدم علــى النحــو الــذي أوضحتــه محكمــة �مييــز دبــي، وكذلــك اعتباًرَهــاً مــن العقوباًت 

ــة التـبيــق. الواجب

إن الفقــه يــكاًد يجمــع علــى أن التدبيــر الجزاـــي يخضــع لمبــدأ التدخــل القضاًـــي بحيــث . 7
ــة  ــه بمعرف ــه أو إلغاًـ ــض مد� ــواء بتخفي ــل أو س ــى التعدي ــي إل ــر الجزاـ ــع التدبي يخض
القاًضــي باًعتبــاًرَ أنــه يرمــي إلــى حماًيــة الأفــراد وحقوقهــم وحرياً�هــم مــن خــلال 

الضماًنــاًت المر�بـــة.

ــى إعــاًدة . 8 ــد بحاًجــة إل ــاًت الجدي ــم والعقوب ــون الجراـ ــاًدة )80( مــن قاًن جــاًءت نــص الم
ــة  ــاًل المراقب ــة حي النظــر لا ســيماً وأن المشــرع أجــاًز للمحكمــة إعمــاًل ســلـتهاً الكاًمل
الشــرطية دون أن يحــدد الأســباًب التــي مــن شــأنهاً �خفيــف مــدة المراقبــة أو الإعفــاًء منهــاً 

أو التخفيــف مــن قيودهــاً.

ثانياً- التوصيات:

�وصــي الباًحثــة بضــرورَة إجــراء �عديــل �شــريعي فيمــاً يتعلق ببعــض من الجراـم شــديدة . )
ــرات  ــم التعــرض العمــدي للســفن والـاًـ ــة فــي جراـ ــى المجتمــع والمتمثل الخـــورَة عل
ــاًة الأفــراد للخـــر،  وجراـــم �عـيــل احــدى وســاًـل المواصــلات العاًمــة و�عريــض حي
وجراـــم الإ�ــلاف والتخريــب للممتلــكاًت العاًمــة والخاًصــة بحيــث يخضــع الجاًنــي فيهــاً 

إلــى عقوبــة المراقبــة الشــرطية مــدة �ســاًوي المــدة المحكــوم بهــاً.
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�وصــي الباًحثــة بضــرورَة �ـويــر آليــاًت �نفيــذ المراقبــة الشــرطية بوصفهــاً عقوبــة �بعية . )
أو �دبيــراً جزاـيــاًً بحيــث �تضمــن مراقبــة مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة فــي شــتى الجراـــم 
الباًلغــة الخـــورَة والجســاًمة خاًصــة �لــك التــي �ر�كــب بواســـة �قنيــة المعلومــاًت، مــع 
التوســع فــي شــأن نـــاًق الالتزامــاًت التــي يخضــع لهــاً مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة خاًصــة 
�لــك المتعلقــة بحظــر الســفر إلا بــإذنٍ مــن الســلـاًت العاًمــة، وحظــر التعاًمــل المصرفــي 

فــي جراـــم �مويــل الإرَهــاًب.

ــون . 3 ــي مــن المــاًدة 80 مــن قاًن ــرة الأول ــل الفق ــة المشــرع بضــرورَة �عدي �وصــي الباًحث
ــة  ــم الإرَهاًبي ــة ســيماً الجراـ ــم المنظم ــث �شــمل بعــض الجراـ ــاًت بحي ــم والعقوب الجراـ
ــاًد  ــرارَ باًلاقتص ــدف الإض ــي �ه ــوال والت ــل الأم ــدرَة وغس ــواد المخ ــي الم ــاًرَ ف والا�ج
الوطنــي، وكذلــك الجراـــم الدوليــة التــي �ر�كــب ضــد الدولــة او مــن أحــد رَعاًياًهــاً ضــد 

ــة. أي دول

�وصــي الباًحثــة بضــرورَة إخضــاًع مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة فــي جراـــم الانضمــاًم إلــى . 4
المنظمــاًت والتنظيمــاًت الإجراميــة المنظمــة للمراقبــة الشــرطية حتــى وان ظــل ا�هاًمــه 

محــل اشــتباًه باًعتبــاًرَه �دبيــر ضمــن �دابيــر الدفــاًع الاجتماًعــي.

نقتــرح علــى المشــرع الا�حــاًدي الإماًرَا�ــي �عديــل نــص المــاًدة )74( مــن قاًنــون الجراـــم . 5
والعقوبــاًت الا�حــاًدي، وذلــك كــي �تضمــن فــي طياً�هــاً النــص علــى اعتبــاًرَ العقوبــاًت 
ــي ضــوء  ــه ف ــلمًاً ب ــرًا مس ــك أم ــو كاًن ذل ــى ول ــة، حت ــاًت وجوبي ــاً عقوب ــة جميعه التبعي

القواعــد العاًمــة.

نقتــرح علــى المشــرع الا�حــاًدي الإماًرَا�ــي �عديــل نــص المــاًدة )80( مــن قاًنــون الجراـــم . 6
والعقوبــاًت الا�حــاًدي، وذلــك بذكــر الســبب الجوهــري الــذي علــى ضوـه يســمح المشــرع 
للقاًضــي إعفــاًء مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة مــن المراقبــة، وإن كاًن لــم يكــن هنــاًك ســبب 
جوهــري، فإنــه يجــب حــذف هــذه الحاًلــة المتقدمــة والتــي مفاًدهــاً ســلـة المحكمــة فــي 

إلغــاًء المراقبــة الشــرطية وإعفــاًء مــن قضــى عليــه باًلعقوبــة منهــاً.
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Police Control in the UAE Legislation: An Analytical 

Study

Bushra Saeed Al-Kaabi(((

Manal Marwan Munjid(((

Abstract:

This study focuses on judicial supervision under the Federal Penal 
Code, which has a mixed nature. It may be one of the penalties imposed 
by the legislator as a supplementary measure, applied by force of law, or 
a complementary measure that the judge is required to include or apply at 
his /her discretion. It may also be a penal measure, whether restrictive of 
freedom or part of social defense measures to protect society, especially in 
cases of serious criminality. As a subsidiary penalty, supervision is subject 
to the principle of legality of crimes and penalties. When described as a 
“penal measure,” its purpose is to verify the suitability of the person who 
has served their sentence to reintegrate into society after their freedom has 
been restricted, by providing them with an opportunity to enjoy some degree 
of freedom under police supervision. The development of “mechanisms for 
implementing judicial supervision” as one of the subsidiary penalties or 
penal measures includes monitoring individuals sentenced to imprisonment 
or incarceration for serious crimes, especially those involving the use of 
information technology. This development should also expand the scope 
of obligations imposed on these individuals, particularly those related 
to travel bans unless authorized by public authorities and restrictions on 
banking transactions in cases of financing terrorist crimes.

Keywords: Monitoring, Police, UAE legislation, Precautionary 
measures, Social defense measures.
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